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  مقدمة:

طلق عليها البعض نظرية التوارث أو الميراث يعرف فقه القانون الدولي العام نظرية ي
الدولي ويطلق عليها البعض نظرية الاستخلاف الدولي، وأياً كانت التسمية المفضلة لدى كل 
جانب، فإن النظرية في مضمونها وأهدافها تعالج نتائج وآثار التغيرات الطارئـة التـي تمـر بهـا 

ر الإقلــيم فــي الدولــة، وتــنعكس علــى الــدول فــي حياتهــا، والتــي تلحــق بمكونــات ركــن أو عنصــ
وضعها الإقليمي وكيانهـا الخـارجي وسـيادتها علـى أراضـيها، وذلـك عنـدما تأخـذ هـذه التغيـرات 

  أحد الأشكال التالية:
اختفـــاء الدولـــة وفنائهـــا وزوال شخصـــيتها القانونيـــة الدوليـــة وظهـــور شخصـــية دوليـــة  .١

هـا إلـى عـدة دول مسـتقلة، أو جديدة تحل محلها، إما بتفكك الدولـة الأصـلية وانحلال
 باتحاد عدة دول في دولة واحدة بسيطة كانت أو مركبة.

انفصـــال بعـــض الأقـــاليم أو الولايـــات عـــن الدولـــة الأم وحصـــول هـــذه الأقـــاليم علـــى  .٢
الاعتــراف الــدولي بهــا كــدول مســتقلة ذات ســيادة، وذلــك بمــا يــنعكس علــى التكــوين 

قــانوني دولــي جديــد علــى جــزء مــن الإقليمــي للدولــة الأم بالنقصــان ونشــأة شــخص 
إقليم الدولة دون فناء شخصيتها القانونية الدولية بالكامل أو توقف لإستمراريتها في 

 الحياة والوجود.
إلحاق جزء مـن إقلـيم الدولـة بـإقليم دولـة أخـرى إمـا عـن طريـق الاسـتيلاء بـالقوة، أو  .٣

 أو البحرية.بطريق الشراء أو التنازل أو اتفاقيات ترسيم الحدود البرية 
وينشـــأ عـــن هـــذه التغيـــرات فـــي أقـــاليم الـــدول العديـــد مـــن النتـــائج والآثـــار القانونيـــة 
المتصلة بمآل الشخصية القانونية الدولية للدولة التي تعرضت لهذه التغيـرات ومـآل 
معاهــداتها مــع الــدول الأخــرى وحقوقهــا لــدى الغيــر والتزاماتهــا تجــاه الغيــر وديونهــا 

ا وأموالها ومحفوظاتهـا ووثائقهـا ويركـز هـذا البحـث علـى دراسـة ومديونياتها وأملاكه
هذه الآثار والنتائج القانونية على ضوء مبـادئ الشـريعة الإسـلامية والقـانون الـدولي 

  العام المتعلقة بالتوارث (الميراث) أو الاستخلاف الدولي.
  

  حدود الدراسة:  ∗
الدولـة الواحــدة أي إحــلال  لا شـأن لهــذا البحـث بمســألة تـوارث الحكومــات المحليـة فــي

حكومــة لاحقــة محــل حكومــة ســابقة ســواء تــم هــذا الإحــلال بطريقــة شــرعية وبمعرفــة الســلطات 
الشــرعية فــي الدولــة، أو تــم عــن طريــق الإطاحــة بالحكومــة الســابقة نتيجــة انقــلاب عســكري أو 
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خصـــية ثـــورة شـــعبية ، حيـــث لا يعـــدو هـــذا الإحـــلال أن يكـــون شـــأناً داخليـــاً لا يـــؤثر علـــى الش
القانونية للدولة ولا على وضعها القانوني أو معاهداتها أو حقوقها والتزاماتها التي اكتسبتها أو 
التزمــت بهــا الحكومــة الســابقة، والتــي كانــت تتصــرف باســم الدولــة ونيابــة عنهــا ولــيس بالصــفة 
 الشخصــية للـــوزراء فيهـــا، وكـــل مـــا علـــى الدولـــة فـــي هـــذه الحالـــة إبـــلاغ كافـــة الـــدول بمجريـــات
الأحداث فيها حتى تحصل الحكومة الجديدة علـى الاعتـراف الـدولي بهـا وقبـول التعامـل معهـا 
كممثل شـرعي لهـذه الدولـة أو حتـى يتسـنى لهـا فـرض الأمـر الواقـع وتحقيـق الأمـن والاسـتقرار 

  الداخلي وتلقى القبول الدولي العام بوجودها.
  أسباب اختيار الموضوع: ∗

ضــوع هــو مـا تشــهده المنطقــة العربيـة بعــد مــا يعــرف لعـل أهــم ســبب لاختيـار هــذا المو 
بثـــورات الربيـــع العربـــي ، والخطـــر الجاســـم علـــى صـــدورها مـــن زرع التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي 
أرجائها مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العـراق والشـام المعـروف باسـم داعـش 

المفتــت أي تقســيم الدولــة الواحــدة  وعشــرات التنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى، مــن مخــاطر تفتيــت
في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال إلى عدة دويلات أو إمارات مستقلة متناحرة ، وهو 
أمر قـد تخطـى مرحلـة التخطـيط لـه إلـى مرحلـة التنفيـذ علـى أرض الواقـع، وذلـك بمـا يعنـي أن 

  تشهد المنطقة العربية ميلاد دول جديدة وفناء دول قائمة.
الأمـر الـذي يـدعو إلـى بحـث نظريـة التـوارث بـين الدولـة الوارثـة والـدول الأصـلية وهو 

الموروثة على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وذلك كدراسة تطبيقية لمواجهة 
  التطورات الوشيكة والمتوقعة.

النحو نرى أن يتم تناول هذا البحث في أربعة مباحث وخاتمة على  هيكل البحث وخطته: ∗
 التالي:

  
المبحث الأول: النظرية العامة للتوارث الدولي في إطار القانون الدولي، وفيه أربعـة  •

 مطالب:
  المطلب الأول: التغييرات المتعلقة بالشأن الداخلي للدولة ونتائجها.

المطلــب الثــاني: التغييــرات التــي تطــرأ علــى عنصــر (ركــن) الإقلــيم فــي الدولــة وآثارهــا، 
  ه القانون الدولي العام.وموقعها في فق

المطلــــب الثالــــث: ماهيــــة التــــوارث/ الاســــتخلاف الــــدولي وعناصــــره وشــــروطه وأنواعــــه 
  وجوهر فكرته.
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المطلـــب الرابـــع: الواقـــع التطبيقـــي المعاصـــر للتـــوارث الـــدولي (حالـــة الاتحـــاد الســـوفيتي 
  نموذجاً).

 طلبانالمبحث الثاني: النظرية العامة للتوارث في الفقه الإسلامي وفيه م •
  المطلب الأول: تنازع النظريات القانونية المحددة لطبيعة التوارث الدولي.

  المطلب الثاني: أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المبحــث الثالــث: التــوارث الــدولي للمعاهــدات علــى ضــوء أعمــال لجنــة القــانون  •

 ، وفيه ثلاثة مطالب:١٩٧٨الدولي واتفاقية فيينا لعام 
  ل: التعريف بالمعاهدات الدولية،المطلب الأو 

ودور لجنة القانون الدولي في  ١٩٧٨المطلب الثاني: التعريف باتفاقية فيينا لعام 
  إعدادها.

  المطلب الثالث: آثار التوارث الدولي على المعاهدات.
المبحــث الرابــع: التــوارث الــدولي لأمــوال ومحفوظــات وديــون الدولــة الســلف فــي  •

 وفيه ثلاثة مطالب: ١٩٨٣ا لعام ضوء أحكام اتفاقية فيين
  المطلب الأول: توارث ممتلكات (أموال الدولة السلف)

  المطلب الثاني: التوارث الدولي لمحفوظات الدولة الموروثة.
  المطلب الثالث: التوارث الدولي لديون الدولة الموروثة.

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. ∗
 قائمة المصادر والمراجع ∗
  لموضوعاتفهرس ا ∗
 المبحث الأول ∗

  النظرية العامة للتوارث الدولي في إطار القانون الدولي العام
  وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: التغييرات المتعلقة بالشأن الداخلي للدولة ونتائجها: ∗
تشهد حياة الـدول المسـتقلة ذات السـيادة موجـات متلاحقـة مـن التغييـرات القائمـة علـى 

  جهها، وتتنوع هذه التغييرات إلى نوعين:الأحداث التي توا
تغييــرات علــى النظــام الــداخلي للدولــة تلحــق بنظــام الحكــم فيهــا وتعــديل العلاقــة بــين  )١

سلطاتها الثلاث مثل قبـول اسـتقالة الحكومـة وتشـكيل حكومـة جديـدة أو حـل البرلمـان 
 وإجراء انتخابات برلمانية لتشكيل برلمان جديد
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رية لا تؤثر في الشخصـية القانونيـة الدوليـة للدولـة ولا فـي ومثل هذه التغييرات الدستو 
مركزها الدولي كعضو في الجماعة الدولية، وما على الدولة إلا إبلاغ الدول الأخرى 
والمنظمــات الدوليــة التــي تكــون عضــوا فيهــا بمــا حــدث فيهــا مــن تغييــر داخلــي، ومــا 

مــا دامـــت الأمــور قـــد يحــدث مــن تغييـــرات داخليــة يعتبــر شـــأنا داخليــاً يخـــص الدولــة 
 استقرت فيها بعد حدوثها وما دام شعب الدولة قد تلقاها بالقبول.

تغييــــرات تطـــــرأ (تصـــــيب) تكـــــوين الدولـــــة الإقليمــــي وكيانهـــــا الخـــــارجي وتـــــؤثر علـــــى  )٢
 شخصيتها الدولية، وتتنوع إلى:

 تفكك الدولة الواحدة إلى عدة دول والاختفاء التام للدولة الأصل.  .أ 
 لة أو دول أخرى اتحاداً اندماجياً وظهور دولة جديدة.اتحاد الدولة مع دو   .ب 
 انفصال أحد أقاليم الدولة عنها وإعلانه الاستقلال واعتراف الدول الأخرى به.  .ج 
ضــم الدولــة إلــى إقليمهــا البــري جــزءاً مــن إقلــيم دولــة أخــرى بالتنــازل أو بــالحرب   .د 

ولــة وظهــور وبعــض هــذه التغيــرات يــؤدي إلــى فقــد الشخصــية القانونيــة الدوليــة للد
شخصــــية قانونيــــة وكيــــان دولــــي جديــــد، علــــى نحــــو مــــا حــــدث فــــي تفكــــك اتحــــاد 
الجمهوريـــــات الســــــوفيتية (الاتحـــــاد الســــــوفيتي ســــــابقاً) واتحـــــاد اليمنــــــين الشــــــمالي 
والجنوبي وإعلان قيام الجمهورية اليمنية، حيث اختفت الشخصية الدولية للاتحاد 

لعــدة جمهوريــات مســتقلة، الســوفيتي وظهــرت علــى إثرهــا عــدة شخصــيات دوليــة 
وحيـــــث اختفـــــت الشخصـــــية الدوليـــــة للـــــيمن الشـــــمالي والشخصـــــية الدوليـــــة للـــــيمن 

 الجنوبي وظهرت على إثرها شخصية دولية واحدة لدولة متحدة اتحادا اندماجياً.
والبعض الآخـر مـن التغييـرات المشـار إليهـا (الانفصـال والضـم) وإن كـان لـه أثـر 

ي مسـاحتها وعـدد سـكانها وحجـم مواردهـا إلا أنـه لا في تكوين الدولة الإقليمي وف
وغاية تأثيراته إن تصبح الدولة أقل أو أكبر قوة ومساحة،  )١(يمس مركزها الدولي

أقل أو أكثر سكاناً ومـوارد وذلـك دون مسـاس بالشخصـية القانونيـة الدوليـة للدولـة 
و مـا حـدث التي تظل باقية باعتبارها عضـواً فـي الجماعـة الدوليـة وذلـك علـى نحـ

ـــيم الالـــزاس واللـــورين عـــن فرنســـا عـــام  ثـــم عـــادت إلـــى  ١٨٧١عنـــدما انفصـــل إقل
ـــة  ١٩١٩الانضـــمام إليهـــا عـــام  ـــى شخصـــية الدول ـــأثير عل ـــذلك ت دون أن يكـــون ل

الفرنســـية، وكمـــا حـــدث عنـــدما انفصـــل إقلـــيم بـــنجلاديش عـــن الباكســـتان دون أن 
  يمس الشخصية الدولية للدولة الباكستانية.

                                                      

 بتصرف. ١٥٩منشأة المعارف با{سكندرية ص –القانون الدولي العام  -أ.د. علي صادق أبو ھيف )١(
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ــــة وحيــــث بقيــــت ال ــــة الفرنســــية والدول عناصــــر (الأركــــان) المكونــــة لكــــل مــــن الدول
الباكستانية كما هي لم يسقط منها ركن واحد يحول دون استمرار الدولة، وكل ما 
هنــــاك أن عنصــــر الإقلــــيم انــــتقص ونالــــه تعــــديل بالنقصــــان دون أن يــــؤثر علــــى 

  استمرار وجود وبقاء الدولة.
  ة: نتائج التغييرات التي تلحق بحياة الدول ∗

  تجب التفرقة بين عدة أشكال لهذه التغييرات نوجزها فيما يلي:
تغييرات دستورية داخلية تؤدي إلى إحلال حكومة جديدة محل حكومة سابقة دون أن  )١

يكون لها تأثير على استمرارية وبقاء الدولة أو ارتباطاتها الدولية (حقوقها والتزاماتها) 
تصـرفات الحكومـة السـابقة عليهـا دون أن  بحيث تعتبر الحكومة اللاحقة مسئولة عن

يكون لهذه التغييرات تـأثير علـى الشخصـية القانونيـة الدوليـة للدولـة، وفـي هـذه الحالـة 
 تلزم التفرقة بين افتراضين:

 أن تجري هذه التغييرات طبقاُ لأحكام الدستور وبمعرفة السلطات الشرعية.  .أ 
تصـــب الســـلطة مـــن القيـــادة أن تـــأتي هـــذه التغييـــرات عـــن طريـــق انقـــلاب عســـكري يغ  .ب 

 الشرعية، وفي هذه الحالة تلزم التفرقة بين افتراضين:
 أن تنجح سلطة الانقلاب في الحصول على اعتراف دولي بها يكسبها الشرعية. .١
 أن تفشل في الحصول على الاعتراف الدولي بها  .٢
 بحيث تظل حكومتها حكومة واقع بدون شرعية دولية. .٣

لدســـتورية الداخليـــة علـــى حقـــوق الدولـــة والتزاماتهـــا وارتباطاتهـــا ولا تـــأثير لهـــذه التغييـــرات ا
الدولية ومعاهـداتها وعضـويتها فـي المنظمـات الإقليميـة والدوليـة مـا دامـت هـذه التغييـرات قـد جـرت 
بمعرفـــة الســـلطة الشـــرعية ونالـــت الاعتـــراف الـــدولي بهــــا وكمـــا لـــو جـــرت كـــذلك بمعرفـــة ســــلطات 

عتراف الـــــدولي بهـــــا واســـــتمرارها كحكومـــــة واقـــــع وإبرامهـــــا الانقـــــلاب التـــــي اكتســـــبت الشـــــرعية بـــــالا
لمعاهــدات دوليــة أو اقتراضــها لــديون خارجيــة فــإن المســئولية تقــع علــى الدولــة المتعاهــدة معهــا أو 

  ، ولا مسئولية على السلطة الشرعية.)١(المقرضة لها وهي تعلم أنها حكومة واقع غير شرعية
  
  
  
  

                                                      

 ٤٨٢، ص ١٩٨٢منشأة المعارف با{سكندرية   –الغنيمي الوسيط في قانون الس-م  –أ.د. محمد طلعت الغنيمي  )١(
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 المطلب الثاني: ∗
  رأ على عنصر (ركن) الإقليم وآثارها:التغييرات التي تط

 أشكال هذه التغييرات: تتخذ هذه التغييرات أشكالا متعددة منها: ∗
انــدماج عــدة دول فــي دولــة واحــدة، بســيطة أو مركبــة انــدماجا تصــبح معــه الدولــة   .أ 

المستقلة مجرد إقليم في دولة متحدة ويتغير معه علمها ونشيدها الوطني ويختفي 
نونيــة الدوليــة لــدول الاتحــاد وتظهــر بــدلا منهــا شخصــية فــي ظلــه الشخصــية القا

وتكوينهمـا للجمهوريـة  ١٩٥٨دولية جديدة ومـن أمثلتـه اتحـاد مصـر وسـوريا عـام 
العربية المتحدة، واتحـاد الـيمن الشـمالي مـع الـيمن الجنـوبي وتكوينهمـا الجمهوريـة 

لـــة تنزانيـــا، وتكوينهمـــا لدو  ١٩٦٤العربيـــة اليمنيـــة، واتحـــاد تنجانيقـــا وزنزبـــار عـــام 
وبتكوين دولة الاتحاد انتهى مـن المجـال الـدولي الشخصـية الدوليـة السـابقة لـدول 

 الاتحاد لإفساح المجال للدولة الجديدة.
نفكـك الدولـة الواحـدة وانحلالهــا إلـى عـدة دول مسـتقلة علــى اثـر حـرب أو ثــورة أو   .ب 

د تـــدخل أجنبـــي يهـــدف إلـــى هـــذا التفكيـــك وذلـــك علـــى نحـــو مـــا حـــدث فـــي الاتحـــا
السوفيتي وفي تشيكوسلوفاكيا وفي يوغسلافيا ، حيث كان من نتيجة هـذا التفكـك 
فنـــاء اســـم الدولـــة الأصـــلية ومحـــو علمهـــا وتغييـــر نشـــيدها الـــوطني وظهـــور دول 
جديــدة مســتقلة متمتعــة بالشخصــية القانونيــة الدوليــة لهــا اســمها الخــاص وعلمهــا 

 ونشيدها الوطني.
لأصــلية (الأم) والتــي كانــت تعتبــر أقــاليم أو انفصــال بعــض الأقــاليم عــن الدولــة ا  .ج 

أقطار خاضعة للحكومـة المركزيـة فـي العاصـمة، وذلـك علـى غـرار مـا حـدث فـي 
وفــي انفصـــال  ٢٧/٩/١٩٦١انفصــال القطــر الســـوري عــن القطـــر المصــري فـــي 

جنوب السودان عن شـمال السـودان وإقامـة دولـة جديـدة مسـتقلة هـي دولـة جنـوب 
 السودان.

الواحـدة علـى نفسـها وتحولهـا إلـى دولتـين أو أكثـر وذلـك علـى نحـو انقسام الدولـة   .د 
 ١٩١٠ما حدث في دولة كوريا، فقد كانت قبل ضم اليابان لها ضماً كاملا سـنة 

دولة واحدة، وقد استمر ضم اليابان لها حتى الحرب العالمية الثانية حيث احتلها 
 وكوريا الجنوبية). الحلفاء ثم انقسمت إلى دولتين مستقلتين (كوريا الشمالية

إلحــاق كــل أو جــزء مــن إقلــيم الدولـــة بــإقليم دولــة أخــرى، أو انفصــال هــذا الجـــزء   .ه 
واســتقلاله عــن الدولــة الأصــل (الأم) وذلــك علــى نحــو مــا حــدث فــي بولنــدا وفــي 
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دول البلطيــــق الــــثلاث (ليتوانيــــا، اســــتونيا، لاتفيــــا).. فــــإن بولنــــدا قــــد تــــم تقســــيمها 
واختفـت مـن  ١٧٩٥-١٧٧٢والنمسـا فـي الفتـرة مـن بالكامل بين روسـيا وبروسـيا 

علــــى ســــاحة الخريطــــة الدوليــــة، وعقــــب الحــــرب العالميــــة الأولــــى أحيــــت معاهــــدة 
فرســاي دولــة بولنــدا التــي غــدت جمهوريــة ووضــعت لنفســها دســتورا، حتــى غزتهــا 

ولكنهـــا اســتردت اســـتقلالها اثــر الحـــرب العالميـــة  ١٩٣٩ألمانيــا فـــي أول ســبتمبر 
 .)١(الثانية

مــا ليتوانيــا فقــد تــم القضــاء عليهــا كدولــة مســتقلة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة وأ
، وأمــا اســتونيا فــتم  ١٩٤٠وضــمها الاتحــاد الســوفيتي إليــه كإحــدى ولاياتــه عــام 

 ١٩٤٤القضاء عليهـا كدولـة مسـتقلة خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة وضـمت عـام 
فيــا فقــد أعلنــت اســتقلالها عــام إلــى الاتحــاد الســوفيتي كإحــدى جمهورياتــه، أمــا لات

وقضـــــى عليهـــــا خـــــلال الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة وضـــــمت إلـــــى الاتحـــــاد  ١٩١٨
، وبعد فإن هـذه هـي أهـم التغيـرات التـي ١٩٤٠السوفيتي كإحدى جمهورياته عام 

تطــرأ علـــى أقــاليم الـــدول وتــؤثر علـــى التكــوين الإقليمـــي والمركــز الـــدولي والكيـــان 
  .الخارجي وعناصر وجود الدولة

  الآثار المترتبة على فناء الدولة:  ∗
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا لو فنيت الدولـة بتقسـيمها إلـى عـدة دول أو بضـمها 
بالقوة إلى دولة أخرى أو بتفسخها أو انحلالها ونشوء دول جديدة محلها أو باتحادها مع دولـة 

  أو دول أخرى؟
حياتهـا ومـا ترتـب لهـا مـن حقـوق علـى وما هو مصير ما أبرمتـه مـن معاهـدات دوليـة فـي 

الــدول الأخــرى ومــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات دوليــة لصــالح الــدول الأخــرى، فهــل تــزول هــذه 
الحقــوق والالتزامــات وتنقضــي المعاهــدات بــزوال الدولــة أم أن هــذه الحقــوق والالتزامــات تــؤول 

انية ووثائقها وديونها وما إلى الدولة الجديدة التي حلت محلها وما هو مصير أملاك الدولة الف
  ترتب عليها من مسئولية دولية أثناء حياتها؟

ونفس هذه التساؤلات تثور عند فقدان دولـة لجـزء مـن إقليمهـا وضـمه إلـى دولـة أخـرى، أو 
  .)١(عند انفصاله وإعلانه الاستقلال واعتراف الدول الأخرى به كدولة مستقلة ذات سيادة

                                                      

 ٤٧٥ص  ١٩٧٤منشأة المعارف با{سكندرية  -ربالقانون الدولي العام في السلم والح -أ.د. الشافعي محمد بشير )١(

 ٤٧٧وراجع كذلك أ.د. الشافعي محمد بشير، ص  –مرجع سابق ١٠٥ -١٠٤محاضرات في القانون الدولي العام ص  –أ.د. محمد المجذوب  )١(

 مرجع سابق..
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تلحـق بـإقليم الدولـة أو أشـكالها فـإن هـذه التغيـرات تعنـى  ومهما تكن أسباب التغيـرات التـي
فقدان الدولة التي تعرضت لها لحق ممارسة السيادة الإقليمية والشخصية على إقليمها كلـه أو 
على جزء منه بحسب حجم هذه التغيرات، لكي تحل دولة أخرى محلها فـي مباشـرة هـذا الحـق 

ة ترتــب آثــاراً قانونيــة فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة علــى الإقلــيم المــذكور، وهــذه الواقعــة المحــدد
المتعلقــة بهــذا الإقلــيم ، وفــي نطــاق تكوينــه الاقتصــادي والاجتمــاعي وأساســه القــانوني وطائفــة 

  .)٢(القواعد القانونية التي تعنى بهذا التغيير في السيادة وبتحديد آثاره في نطاق القانون
ائج المترتبــة علــى التغيــرات فــي عنصــر الإقلــيم وقــد بحــث علمــاء القــانون الــدولي العــام النتــ

  أو الميراث الدولي. )٣(تحت اصطلاح التوارث الدولي
  الموازنة بين التوارث / الميراث الدولي، والاستخلاف الدولي:  ∗

يفضل جانب من فقه القـانون الـدولي اسـتخدام مصـطلح الاسـتخلاف الـدولي تأسيسـا علـى 
ا يتعلــق بهــا مــن حقــوق والتزامــات إلــى ورثتــه نتيجــة أن الميــراث هــو: انتقــال تركــة شــخص ومــ

لوفاة هذا الشخص وهذا الوضع يختلف عما يتم في القانون الدولي العام، الذي يقتصر الأمر 
فيه على تغيير السلطة صاحبة السيادة على الإقليم، والدولـة الوارثـة فـي القـانون الـدولي العـام 

ا تباشــر حقــا خاصــا بهـــا مســتقلاً عــن حــق الدولـــة لا تتلقــى ســيادتها عــن الدولــة المورثـــة وإنمــ
  .)٤(الورثة

ويفضــل هــذا الجانــب مــن الفقــه اســتخدام مصــطلح الاســتخلاف الــدولي للدولــة علــى انتقــال 
الحقوق والواجبات الدولية، لأن الميراث والتوارث خاص بانتقال الحقوق بين أفراد المجتمع ولا 

ذي قـد يكـون لـه هـذا الأثـر، ولأن مصـطلح أثر له على الأشخاص على خلاف الاستخلاف ال
الاســتخلاف يعنــى بالبحــث فــي مصــير العلاقــات الدوليــة التــي كانــت الدولــة مرتبطــة بهــا مــع 
غيرهــا مــن الــدول وتحديــد مــا ينقضــي منهــا بفقــدان الســيادة فقــدانا محليــاً أو بانتقــال جــزء مــن 

  .)١(تغيير الذي حصلإقليمها إلى سيادة دولة أخرى، وما يظل باقياً على الرغم من ال
ويقـــدم أســـتاذنا الـــدكتور محمـــد طلعـــت الغنيمـــي فـــي قـــانون الســـلام ثلاثـــة أســـباب لتفضـــيل 

  مصطلح الاستخلاف على مصطلح التوارث /الميراث وهي:

                                                      

 ٦٤٢ص  ١٩٧٦ة  دار النھضة العربية بالقاھر –القانون الدولي العام في وقت السلم  –أ.د. حامد سلطان  )٢(

 ٢٨٥ص  ١٩٦٣مبادئ القانون الدولي العام مطبعة نھضة مصر بالفجالة  –أ.د. محمد حافظ غانم  )٣(

 ٢٨٦نفس المرجع ص ) ٤(

، وراجع في ھذا النقد: أ.د.حامد سلطان، ص ٣٢٠ص  ١٤٢٣دار الكتاب الجامعي  –مبادئ القانون الدولي العام  –أ.د. جعفر عبدالس-م علي  )١(

 رجع سابق.م ٦٤٢
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أن الاستخلاف الدولي لا تقتصر آثاره على الإقليم فحسب، بل أن من هذه الآثار ما  )١
فهــو إذن لــيس مجــرد انتقــال الســيادة علــى  يمــس الأفــراد المقيمــين علــى ذلــك الإقلــيم ،

الإقلــيم، بــل إنــه كــذلك انتقــال للســيادة حيــال الأشــخاص كــذلك، وفــي قــول آخــر: فــإن 
الميـــراث فـــي القـــانون الـــداخلي يمـــس الأمـــوال فحســـب، أمـــا الاســـتخلاف فـــي القـــانون 

 الدولي فإنه قد ينال بجانب الأموال الأشخاص أيضاً.
اخلي الوفـاة حيـث تنتقـل الحقـوق والواجبـات مـن المتـوفي إلـى يفترض الميراث في القانون الد )٢

الورثة، وهـذا الفـرض لا يغطـي حـالات الاسـتخلاف الـدولي إذ يجـوز فـي القـانون الـدولي أن 
لوصــف الحالـة التــي يجـري فيهــا  - إن صــح هـذا التعبيـر - يجـري الاسـتخلاف بــين الأحيـاء 

 انون الدولي.الاستخلاف بين شخصين قائمين (دولتين) من أشخاص الق
يتعلق الميراث في القانون الدولي بالشخص الطبيعي فحسب، بينما ينظم الاستخلاف  )٣

 .)٢(في القانون الدولي تعاقب الأشخاص المعنوية
أن اصــطلاح التــوارث الــدولي لعلــه أن يكــون  )٣(ويــرى أســتاذنا الــدكتور حامــد ســلطان

اصطلاح التوارث في نطاق  –ولأول مرة  –تعبيراً غير موفق، فهو يثير في الأذهان 
القانون الداخلي، والتوارث في القانون الداخلي هو: نقل الحقوق والالتزامـات مـن ذمـة 
المتــوفي إلــى ذمـــة أشــخاص آخــرين تتكفـــل قواعــد الميــراث بتعييـــنهم وبيــان درجـــاتهم، 

  وتحديد نصيب كل منهم في التركة.
ه، وشـروط تحقـق السـبب ويشترط لاستحقاق الميراث الشرعي أن يكـون قـد تحقـق سـبب

منهــا مــا يتعلــق بــالمورث ومنهــا مــا يتعلــق بــالوارث، ويشــترط فــي المــورث لاســتحقاق 
ميراثـه أن يكـون ميتــاً، وموتـه قـد يكــون حقيقيـاً وقــد يكـون حكميـاً، أمــا الـوارث فيشــترط 
فيــه أن يكــون حيــاً وقــت مــوت المــورث الحقيقــي أو الحكمــي، وحيــاة الــوارث قــد تكــون 

  ية أو ثابتة بحكم الاستصحاب.حقيقية أو حكم
واســـتعمال اصـــطلاح التـــوارث الـــدولي قـــد يـــؤدي إلـــى الالتبـــاس مـــع مـــا ينطـــوي عليـــه 
المعنى في القانون الداخلي، وهو فـي الحقيقـة والواقـع بعيـد عـن هـذا المعنـى، ولا يفيـد 
قط الحلول الكلي أو الجزئي في الذمة المالية بما فيها من حقوق والتزامات. ويضيف 

دته القـول فيقـول: والاعتبـار الأساسـي فـي التـوارث الـدولي هـو مصـير الشخصـية سـعا
القانونية للدولة، فاستمرار وجودها او الانتقاص منها أو فقدانها، هو الذي يحدد فعلاً 

                                                      

 مرجع سابق. ٤٨١قانون الس-م ص  –أ.د. محمد طلعت الغنيمي  )٢(

 ٦٤٢، ص١٩٧٦دار النھضة العربية بالقاھرة   –القانون الدولي العام في وقت السلم  –أ.د. حامد سلطان ) ٣(



 

  

 

 

TQN�

وواقعـــاً الآثـــار التـــي تترتـــب علـــى التغييـــر فـــي النطـــاق القـــانوني وإذا زالـــت الشخصـــية 
، فــإن الفقــه قــد اصــطلح علــى أن يطلــق علــى هــذه الحالــة القانونيــة للدولــة زوالاً تامــاً 

اصــطلاح (التــوارث الكلــي) أمــا إذا اســتمرت شخصــية الدولــة قائمــة، ومــع ذلــك فقــدت 
جزءاً مـن اقليمهـا فـإن الفقـه قـد اصـطلح علـى إطـلاق وصـف (التـوارث الجزئـي) علـى 

تامـاً محـل  مثل هذه الحالة وهذان الاصطلاحان لا يفيدان أن (ثمة) وارث يحل حلولاً 
الدولــة المورثــة فــي جميــع الحقــوق والالتزامــات، أو يحــل حلــولاً جزئيــاً فيهــا ، كمــا هــي 
الحالــة فــي القــانون الخــاص، فــي حــالتي (الخلــف العــام) و(الخلــف الخــاص) دون أن 
يكون هناك تماثل في النتائج والآثار بين ما هو قائم فـي دائـرة القـانون الخـاص، ومـا 

  لقانون العام.هو معلوم في دائرة ا
فـــالتوارث فـــي القـــانون الـــدولي يفيـــد معنـــى آخـــر وهـــو: البحـــث فـــي مصـــير العلاقـــات 
الدولية التي كانت الدولة مرتبطة بها مـع غيرهـا مـن الـدول، وتعيـين مـا ينقضـي منهـا 
بفقــدان الســيادة فقــداناً كليــاً، أو بانتقــال جــزء مــن إقليمهــا إلــى ســيادة دولــة أخــرى، ومــا 

  على الرغم من التغيير الذي حدث. وبعد:يظل منها قائماً 
فــإن مـــا قــدمناه مـــن موازنــة بـــين مصــطلحي التـــوارث/ الميــراث الـــدولي، والاســـتخلاف 
الدولي يكشف لنا عن بعض جوانب البحث عن موقع نظرية التوارث في فقه القانون 
الـــدولي، وســـوف نرجـــئ مؤقتـــاً ترجيحنـــا بـــين التـــوجيهين الســـابقين فـــي المفاضـــلة بـــين 

طلحين إلـى البحــث القـادم المخصــص لدراسـة النظريــة العامـة للميــراث فـي الفقــه المصـ
  الإسلامي.

 المطلب الثالث
  ماهية التوارث الدولي وعناصره وشروطه وأنواعه

  ماهية التوارث الدولي: ∗
  :)١(ورد في فقه القانون الدولي العام عدة تعريفات للتوارث الدولي منها  

ســـيادة علـــى كـــل أو بعـــض إقليمهـــا حلـــولا تنتقـــل أنـــه حلـــول دولـــة محـــل أخـــرى فـــي ال )١
بمقتضــــاه حقــــوق والتزامــــات وأمــــلاك الدولــــة الموروثــــة (الســــلف) إلــــى الدولــــة الوارثــــة 

 (الخلف) ، كما يمكن تعريفه بأنه:

                                                      

ھñـ ١٤٢١دار النھضñة العربيñة بالقñاھرة  – النظريñة العامñة للتñوارث الñدولي  -راجع في ھذه التعريفات د. اشرف عرفات سليمان أبو حجازة  )١(
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الانتقــال غيــر الطــوعي (الجبــري) لحقــوق والتزامــات وأمــلاك الدولــة المورثــة (الســلف)  )٢
غييــر الطــارئ فــي اقلــيم الدولــة المورثــة وبمجــرد إلــى الدولــة الوارثــة (الخلــف) نتيجــة الت

 حدوث هذا التغير، كما يمكن تعريفه بأنه:
انتقـال الحقـوق والالتزامـات الدوليـة بـين الـدول نتيجـة للتغيـرات التـي تطـرأ علـى كيانهـا  )٣

الإقليمــي بمــا يســتتبع حلــول ســيادة الدولــة الوارثــة محــل ســيادة الدولــة الموروثــة علــى 
 تعريفه بأنه:إقليمها، كما يمكن 

طريق تنتقل بموجبه السيادة الإقليميـة والشخصـية والحقـوق والالتزامـات والأمـلاك مـن  )٤
الدولــة الســلف (المورثــة) إلــى الدولــة الخلــف (الوارثــة) نتيجــة لمــا اعتــرى اقلــيم الدولــة 

 المورثة من تغييرات.
 عناصر تعريف التوارث الدولي: ∗

مقتضــاه تحــل الدولــة الوارثــة محــل الدولــة عنصــر الحلــول الإجبــاري غيــر الإداري الــذي ب  ) أ
 المورثة في جميع حقوقها والتزاماتها ومسؤوليتها الدولية.

عنصــر المحــل أو الموضــوع الــذي يقــع عليــه التــوارث وهــو: حقــوق والتزامــات ومعاهــدات    ) ب
 وأملاك وأموال ووثائق وديون ومديونيات الدولة المورثة.

ء الدولــة الوارثــة علــى كــل أو بعــض إقلــيم عنصــر الســبب أي ســبب التــوارث وهــو: اســتيلا  ) ج
ـــيم أو ســـيادتها علـــى كـــل الإقلـــيم نتيجـــة  الدولـــة المورثـــة أو انفصـــالها بجـــزء مـــن هـــذا الإقل
لوجودهــا مــن العــدم كمــا فــي حالــة الوحـــدة الاندماجيــة بــين دولتــين وزوالهمــا ونشــأة دولـــة 

 جديدة لم تكن موجودة من قبل.
 ت التوارث الدولي شرطان هما:: يشترط لثبو )١(شروط التوارث الدولي ∗

الاعتــراف الــدولي بحــق الدولــة الوارثــة فــي تــوارث جميــع حقــوق والتزامــات وأمــلاك  .١
ووثائق الدولة المورثة، وغالباً ما يتم هذا الاعتـراف ضـمنياً عـن طريـق الاعتـراف 
الدولي بقيام الدولـة الجديـدة (الخلـف) علـى إقلـيم الدولـة المورثـة (السـلف) وفـرض 

 عليه، حيث يترتب على هذا الاعتراف شرعنة التوارث .سيادتها 
المشروعية الدولية لإحلال سيادة الدولة الوارثة محل سيادة الدولة الموروثـة علـى  .٢

إقليم الأخيرة كله أو بعضه، بحيث لا يكون هـذا الإحـلال ناتجـاً عـن ضـم الإقلـيم 
الـدولي بهـا، فــإن بـالقوة المسـلحة، أو ناتجـاً عـن عمليـة انفصــال لـم يـتم الاعتـراف 

الضــم بــالقوة والانفصــال الــذي يتعــارض مــع مبــدأ احتــرام الوحــدة الوطنيــة للدولــة 

                                                      

 ٢٠المرجع السابق، ص  )١(
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الذي أقرته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ميثاق عـام الأمـم المتحـدة تصـرفات 
 باطلة فلا يترتب عليها توارث مشروع وذلك لكونه تغييراً غير شرعي للسيادة.

 التوارث الدولي نوعان هما: :أنواع التوارث الدولي ∗
التوارث الكلي الناتج عن الحلول التـام والكامـل للدولـة الوارثـة علـى سـائر إقلـيم الدولـة  )١

المورثة واختفاء وجود الأخيرة ضمن الجماعة الدولية ويحـدث هـذا التـوارث الكلـي فـي 
 ثلاثة أحوال:

 يق الثلاث.الضم الكلي لإقليم الدولة الموروثة كما ضمت روسيا دول البلط  .أ 
 تفكك الدولة المورثة إلى عدة دول مستقلة معترف بها دولياً.  .ب 
اتحــاد دولتـــين أو أكثــر اتحـــاداً انــدماجياً بســـيطاً أو مركبــاً وذوبـــان الشخصـــية   .ج 

الدوليـة لـدول الاتحـاد فــي الشخصـية القانونيـة الدوليــة للدولـة الجديـدة واختفــاء 
بسلطات محليـة، علـى نحـو  ركن السلطة المركزية في دول الاتحاد واستبداله

ما حدث في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة بعـد الوحـدة بـين مصـر وسـوريا عـام 
، ومـــا حـــدث فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بعـــد اتحـــاد إماراتهـــا ١٩٥٨

الســـبع وتكـــوين دولـــة الاتحـــاد ومـــا حـــدث فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة بعـــد اتحـــاد 
 ة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.اليمنين وما حدث في ألمانيا بعد الوحد

، وهو الذي يتم فيه الإحلال الكلـي لسـيادة الدولـة الوارثـة علـى جـزء )١(التوارث الجزئي )٢
من إقليم الدولة المورثة ويحدث في حالات بيع أو تنازل الدولة المورثة عن جـزء مـن 

تبــــادل المنــــاطق إقليمهـــا بموجــــب اتفاقيـــة دوليــــة بـــين الــــدولتين علـــى ترســــيم الحـــدود و 
المتداخلــة أو المتنـــازع عليهــا، وكـــذا فــي حـــالتي الضــم بـــالقوة والانفصــال لأحـــد أقـــاليم 
الدولــة المورثــة عنهــا، والغالــب فــي حــالات التــوارث الجزئــي النــاتج عــن معاهــدات أو 
اتفاقيــات ترســـيم الحـــدود البريـــة أو البحريـــة أن تحـــدد المعاهـــدة مـــا ينتقـــل مـــن الحقـــوق 

 .)٢(الإقليم من الدولة المورثة إلى الدولة الوارثةوالالتزامات مع 
مـن وجهـة نظـر هـذا البحـث تكمـن فكـرة التـوارث الـدولي  جوهر فكرة التـوارث الـدولي: ∗

 في:

                                                      

 ٣١المرجع السابق، ص ) ١(

 ٧٠، ص١٩٤٤القاھرة  –الوجيز في القانون الدولي العام  -أ.د. محمود سامي جنينة )٢(
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تحقيــق مبــدأ اســتمرارية الدولــة والحيلولــة دون زوال شخصــيتها القانونيــة الدوليــة زوالا  )١
ة والإقلـــيم وانعـــدام ســـيادة تامـــا إلا فـــي حالـــة الفنـــاء الكامـــل لعنصـــري الســـلطة الحاكمـــ

 سلطتها الشرعية على إقليمها.
المحافظة على حقـوق الـدول الأخـرى التـي تعاملـت مـع السـلطة الشـرعية للدولـة، عنـد  )٢

حدوث تغييرات على إقليمها تمـس كيانهـا أو تـؤثر علـى وجودهـا، بحيـث تظـل الدولـة 
لــم يطــرأ أي ســبب مــن ملتزمــة بكافــة الالتزامــات الدوليــة الواقعــة علــى عاتقهــا مــا دام 

بحيــث تظــل ملتزمــة بالوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فــي  )٣(أســباب انقضــاء هــذه الالتزامــات
 حالة بقائها، أو تحل محلها الدولة الوارثة لها في حالة فنائها وعلى ذلك:

فـــإن التغيـــرات التـــي تلحـــق بـــإقليم الدولـــة بالزيـــادة أو النقصـــان، والاحـــتلال العســـكري 
مــن إقلــيم الدولــة والتغيــرات التــي تلحــق بشــكل نظــام الحكــم فــي الدولــة المؤقــت لأجــزاء 

والتعــديلات الوزاريــة فيهــا والانقلابــات العســكرية ، عوامــل غيــر مــؤثرة فــي اســـتمرارية 
ـــــة  ـــــة وثبـــــوت الحقـــــوق لهـــــا والالتزامـــــات عليهـــــا والوفـــــاء بتعهـــــداتها الدولي وجـــــود الدول

  واحترامها، وبناء على تقدم:
بــين الــدول لا تثــار طالمــا أن التغييــرات التــي تطــرأ علــى الــدول لا فــإن فكــرة التــوارث 

تؤثر على سيادتها الإقليمية والشخصية (أي على فرض سيادتها وسـلطاتها علـى كـل 
ــــى  مــــا ومــــن يوجــــد علــــى إقليمهــــا مــــن الكيانــــات الماليــــة والأشــــخاص المتواجــــدين عل

ة كدولــة عضــو فــي أراضــيها) كمــا لا تــؤثر بالســلب علــى شخصــيتها القانونيــة الدوليــ
، )١(الجماعــة الدوليـــة. وإنمــا تثـــار فقــط عنـــد حــدوث تغييـــر للشــخص القـــانوني الـــدولي

وحلول شخصية قانونية دوليـة جديـدة خلفـاً لشخصـية سـابقة وذلـك فـي حـالات التفكـك 
  والوحدة الاندماجية وانفصال بعض الأقاليم عن الدولة الأم الأصلية.

  
  
  
  
  
  

                                                      

 بتصرف. ٣٥٥، ص١٩٩٥دار النھضة العربية بالقاھرة  –الوسيط في القانون الدولي العام  –أ.د. أحمد أبو الوفا  )٣(

 مرجع سابق. ٥٨النظرية العامة للتوارث الدولي ص  –د. أشرف عرفات سليمان  )١(
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 المطلب الرابع
  يقي المعاصر للتوارث الدوليالواقع التطب

  نموذجاً" –"حالة الاتحاد السوفيتي
  

  نشأة الاتحاد السوفيتي وموقفه من فكرة التوارث: ∗
علــى أنقــاض مــا كـــان  ١٩١٧لقــد نشــأ الاتحــاد الســـوفيتي عقــب الثــورة البلشــفية عـــام   

 ١٩١٧نـوفمبر  ٩يعرف بروسيا القيصرية، وقد تكونت أول حكومة سوفيتية بمقتضى مرسوم 
  )١( ١٩١٨يناير  ٢٣و

وفـــي بيـــان لـــه أكـــد الاتحـــاد الســـوفيتي علـــى أنـــه لا يعـــد اســـتمراراً للشخصـــية القانونيـــة   
لروســــيا القيصــــرية، وعــــن إلغــــاء كافــــة المعاهــــدات الســــرية والقــــروض الأجنبيــــة التــــي عقــــدتها 
 الحكومات السابقة وعدم الالتزام بـدفع ديـون النظـام السـابق، مـع الاعتـراف بـبعض المعاهـدات
والإقرار بالديون السابقة على الحرب العالمية الأولى وإنكار ديـون هـذه الحـرب، وهـذا الموقـف 

  يكشف عن أمرين رئيسيين هما:
 القطيعة الكاملة مع الإمبراطورية الروسية القيصرية وعدم وراثتة لها. )١
أن مقتضــــيات المصــــالح الســــوفيتية هــــي التــــي تحــــدد نطــــاق توارثــــه/ وراثتــــه لروســــيا  )٢

 ة.القيصري
 تفكك الاتحاد السوفيتي: ∗

، ويتفكـك الاتحـاد ١٩٩١وتدور الأيـام ويحـدث الزلـزال الكبيـر فـي الاتحـاد السـوفيتي عـام 
الســوفيتي وتنفصــل عنــه الكثيــر مــن الــدول المكونــة لجمهورياتــه وتبقــى الدولــة الأم فــي تكــوين 

ظة بشخصـيتها ، وهي محتف)٢(الاتحاد السوفيتي مستمرة في الوجود تحت اسم الاتحاد الروسي
  القانونية الدولية.

  خلافة روسيا الاتحادية للاتحاد السوفيتي: ∗
والسؤال الذي يطـرح نفسـه هـو: هـل تعتبـر روسـيا الاتحاديـة أو الاتحـاد الروسـي اسـتمراراً 
لوجود الاتحاد السوفيتي السابق؟ أم أنهـا دولـة وارثـة لـه؟ تنتقـل إليهـا حقـوق والتزامـات الاتحـاد 

تقرره قواعـد التـوارث الـدولي والسـؤال المـرتبط بالسـؤال السـابق هـو: هـل تفكـك السابق وفقا لما 
الاتحـــاد الســـوفيتي وتحـــول إلـــى دولـــة لا وجـــود لهـــا وظهـــور عـــدد مـــن الجمهوريـــات الســـوفيتية 

                                                      

 وما بعدھا مرجع سابق بتصرف ٦٥٥قانون الس-م ص  –أ.د. محمد طلعت الغنيمي  )١(

 أو روسيا ا�تحادية. )٢(
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المستقلة الناشئة عنه بما فيها روسيا الاتحادية؟ أم أن هذه الجمهوريات انفصلت عن الاتحـاد 
ه ولا يـزال مسـتمراً وممـثلاً فـي روسـيا الاتحاديـة، والتـي تعتبـر امتـداداً السوفيتي ولم تعدم وجـود

لوجــوده ولــو بحكــم الواقــع لكونهــا تســتحوذ علــى النصــيب الأكبــر مــن تركــة الاتحــاد الســوفيتي 
الســابق العســـكرية والصــناعية والمعدنيـــة والبحثيــة والاقتصـــادية والتجاريــة والزراعيـــة، وميراثهـــا 

الأمن الدولي وعضويته في جميع المنظمات الدولية وذلك بتأييد مـن  لمقعده الدائم في مجلس
  .)١(١٩٩١ديسمبر  ٢١مجلس رؤساء اتحاد الدول المستقلة في 

: (الاتجـــاه الأول) ويـــرى اعتبـــار روســـيا اتجاهـــان قانونيـــان فـــي بحـــث قضـــية الخلافـــة ∗
لســـابق ووارثـــاً الاتحاديـــة امتـــدادا واســـتمراراً علـــى أرض الواقـــع لوجـــود الاتحـــاد الســـوفيتي ا

 رئيسياً لحقوقه والتزاماته الدولية استناداً إلى:
اعترافهــا بروســيا الاتحاديــة  ١٩٩١ديســمبر  ٢٣أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي  )١

 باعتبارها الوريث الوحيد للاتحاد السوفيتي السابق.
يا موافقتــــه علــــى اســــتمرارية روســــ ١٩٩١ديســــمبر  ٢٣كمــــا أعلــــن الاتحــــاد الأوربــــي فــــي  )٢

الاتحاديـة فـي ممارسـة جميـع الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن ميثـاق عـام الأمـم المتحــدة 
  وميراثها لجميع الحقوق والالتزامات الدولية للاتحاد السوفيتي السابق.

وقــد توالــت اعترافــات دول العـــالم المــؤثرة فــي الســاحة الدوليـــة (النمســا وألمانيــا وبريطانيـــا 
اعتبـار روسـيا الاتحاديـة اسـتمرارا وامتـدادا للاتحـاد السـوفيتي السـابق وفرنسا وبلجيكا وغيرهـا) ب

  ووارثاً رئيسياً لحقوقه والتزاماته.
النتائج المترتبـة علـى اعتبـار روسـيا الاتحاديـة امتـداداً أو اسـتمراراً للاتحـاد السـوفيتي  ∗

 السابق:
ضـــوية جميـــع اعتبـــار روســـيا الاتحاديـــة الوريـــث الوحيـــد للاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق فـــي ع )١

المنظمـــات الدوليـــة وفـــي شـــغل المقعـــد الـــدائم للاتحـــاد الســـوفيتي فـــي مجلـــس الأمـــن وفـــي 
 علاقاته الدبلوماسية مع كافة دول العالم.

 عدم حاجة روسيا الاتحادية إلى الاعتراف الدولي بها كدولة جديدة. )٢
آخـر هـو اعتبار الاتحاد السوفيتي السابق وحدة قانونية مستمرة في الوجـود تحـت مسـمى  )٣

 (روسيا الاتحادية).
اعتبار الجمهوريـات المسـتقلة الناشـئة عـن الاتحـاد السـوفيتي السـابق دولاً جديـدة منفصـلة  )٤

 عن الاتحاد السوفيتي تحتاج إلى الاعتراف الدولي بها كدول.

                                                      

 بتصرف ٧٣-٦٠النظرية العامة للتوارث الولي ص  –د. أشرف عرفات  )١(
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اعتبار جمهوريات اتحاد الـدول المسـتقلة ملزمـة ومعنيـة بحصـة كـل منهـا فـي الوفـاء بكـل  )٥
الســوفيتي الســابق فــي المعاهــدات المتعلقــة بتعيــين (ترســيم) الحــدود فــي  التزامــات الاتحــاد

بحــر البلطيـــق، وفـــي حقـــوق والتزامـــات الاتحـــاد الســـوفيتي الدوليـــة الأخـــرى باعتبارهـــا دولا 
وارثة له في حقوقه والتزاماته الدولية و هذا هـو مـا قـرره ووافـق عليـه مجلـس رؤسـاء دول 

، حيث قرر أن كل الدول الأعضـاء وروسـيا ١٩٩٢مارس  ٢٠اتحاد الدول المستقلة في 
 الاتحادية هي دول وارثة لحقوق والتزامات الاتحاد السوفيتي.

) ويرى أن اعتبار روسـيا الاتحاديـة امتـداداً واسـتمراراً للاتحـاد السـوفيتي )١((الاتجاه الثاني
الخاصــة الســابق هــو مســألة واقــع أو حيلــة قانونيــة قصــد بهــا أيلولــة الحقــوق والالتزامــات 

بالاتحاد السوفيتي لروسيا الاتحادية وهو أمـر تكتنفـه الكثيـر مـن الصـعوبات الناتجـة عـن 
انكماش إقليم روسيا الاتحادية عن اقليم الاتحاد السوفيتي بخروج الأجزاء المكونة لأقاليم 
دول الجمهوريــات المســتقلة المنفصــلة فــي بحــر البلطيــق وغيــره وهــو الأمــر الــذي يســتحيل 

ــــى  ــــي عقــــدها الاتحــــاد معــــه عل روســــيا الاتحاديــــة الالتــــزام بمعاهــــدات ترســــيم الحــــدود الت
  السوفيتي لانعدام سيادتها على أقاليم دول الجمهوريات المستقلة.

إضــافة إلــى ذلــك فــإن وجــود الاتحــاد الســوفيتي الســابق يعتبــر بحكــم الواقــع منعــدماً فكيــف 
باعتبـار روسـيا الاتحاديـة  يستمر بذاته في شخص روسـيا الاتحاديـة وكيـف يمكـن القبـول

اســـتمراراً لوجـــود شخصـــية قانونيـــة دوليـــة منعدمـــة وغيـــر موجـــودة وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن 
الإعلانــــــات والاتفاقيــــــات والبروتوكــــــولات والمعاهــــــدات الصــــــادرة والمنعقــــــدة بــــــين روســــــيا 
الاتحاديــة والجمهوريــات المســتقلة تؤكــد علــى أن اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية 

الاتحــاد الســوفيتي) كشــخص قــانوني دولــي لــم يعــد موجــوداً مــع إنشــاء كومنولــث الــدول (
   ٨المستقلة ومع التوقيع على اتفاق مينسك في 

ومع اعتبار جميع الدول التي خلفت الاتحاد السوفيتي وارثة له متسـاوية  ١٩٩١ديسمبر 
  في الحقوق وفي السيادة.

ول الأعضــاء فــي الجماعــة الدوليــة باعتبــار وعندئــذ يكــون التفســير المقبــول لاعتــراف الــد
روســيا الاتحاديــة امتــداداً واســتمراراً للاتحــاد الســوفيتي الســابق، أنــه منحــة خاصــة لمركــز 
قـانوني دولــي خــاص لأكبــر الـدول الوارثــة للاتحــاد الســوفيتي حتـى تــؤول إليهــا كــل حقــوق 

أحكـام قـانون التـوارث  والتزامات الدولة الفانية المختفية المنقضية وحتى تفلت مـن تطبيـق
 بين الدول.

                                                      

 بتصرف. ٧١-٦٨النظرية العامة للتوارث الدولي ص  –. أشرف عرفات د )١(
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 المبحث الثاني
  النظرية العامة للتوارث في الفقه الإسلامي

  
 المطلب الأول: ∗
بتنــازع تحديــد الطبيعــة  تنــازع النظريــات القانونيــة المحــددة لطبيعــة التــوارث الــدولي: ∗

 القانونية للتوارث الدولي في فقه القانون الدولي العام ثلاث نظريات هي:
ــوارث العــالمينظريــة ال )١ ، وتقــوم هــذه النظريــة علــى تطــابق فكــرة التــوارث بــين )١(ت

الــدول مــع فكــرة التــوارث بــين الأفــراد، مــن حيــث أن انقضــاء الدولــة، وتــداخلها فــي 
دولــــة أخــــرى يتشــــابه مــــع مــــوت الشــــخص الطبيعــــي ، ويتطــــابق انتقــــال الحقــــوق 

ـــة مـــ ـــة المورثـــة إلـــى الدولـــة الوارث ع انتقـــال تركـــة والالتزامـــات والأمـــلاك مـــن الدول
المــورث بعــد موتــه إلــى ورثتــه وفقــاً لقواعــد الميــراث، ويتماثــل انتقــال الســيادة علــى 
الإقليم من الدولة المورثـة مـع نقـل الملكيـة فـي القـانون الخـاص، وكمـا أن الـوارث 
في القانون الخاص يعتبر امتـداداَ لمورثـه بعـد وفاتـه، فكـذلك الدولـة الوارثـة تعتبـر 

 .)٢(القانونية الدولية للدولة المورثة امتداداً للشخصية
وقد تأسست هذه النظرية على فكرة كانت سائدة عند شراح القـانون الـدولي القـديم 
فــي شــأن تحديــد طبيعــة حــق الدولــة علــى إقليمهــا وتكييفــه بأنــه حــق ملكيــة قابــل 

، حيــث كانــت ملكيــة إقلــيم الدولــة فــي ظــل )٣(للتصــرف والتــوارث فيمــا بــين الــدول
المطلقة حقا خالصاً للملك (الحاكم) وامتيازاً مـن امتيازاتـه الشخصـية ثـم  الملكيات

انتقلـــت ملكيـــة الإقلـــيم إلـــى الدولـــة مـــع ظهـــور أنظمـــة الحكـــم الديمقراطيـــة واختفـــاء 
  أنظمة الحكم المطلقة.

وقــد تــأثرت نظريــة التــوارث الــدولي بفكــرة أن حــق الدولــة علــى إقليمهــا مــن قبيــل 
لكية الأفراد على ممتلكاتهم الخاصـة، وكمـا أن الفـرد إذا حقوق الملكية المماثلة لم

مات تؤول ملكية أمواله إلى ورثته فكذلك الأمر فـي ميـراث الدولـة الخلـف لحقـوق 
  والتزامات الدولة السلف (المورثة).

  
 

                                                      

 مرجع سابق. ٦٤٨-٦٤٦ص  –القانون الدولي العام في وقت السلم  –أ.د. حامد سلطان  )١(

 مرجع سابق. ٣٢راجع في نفس المضمون د. أشرف عرفات ص  )٢(

 .٤٩٧، ص ١٩٩٥مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –أ.د. ص-ح الدين عامر  )٣(



 

  

 

 

TRL�

 الآثار المترتبة على نظرية التوارث العالمي: ∗
ثاراً هامة على هذا الانتقال يرى أستاذنا الدكتور حامد سلطان أن هذه النظرية ترتب آ

  منها:
اعتبــار الدولــة الجديــدة (الخلــف) فــي مركــز الــوارث لشخصــية الدولــة الســف (الموروثــة)   .أ 

ولجميــــع علاقاتهــــا الدوليــــة علــــى ذات الصــــورة التــــي كــــان يعتبــــر فيهــــا الــــوارث امتــــداداً 
اد يقـوم واستمراراً لشخصية المـورث فـي القـانون الرومـاني، وذلـك لأن التـوارث بـين الأفـر 

 على فكرة الاستمرارية واعتبار الوارث امتدادا لشخصية مورثه.
انتقــال الالتزامــات التــي تقــع علــى ذات الإقلــيم المــوروث مــن ذمــة الدولــة الموروثــة إلــى   .ب 

 ذمة الدولة الوارثة تبعاً لانتقال حقوق السيادة عليه.
 أوجه النقد الموجهة إلى النظرية: ∗

ملكيــة كحــق عينــي أصــلي للمالــك علــى الأشــياء وبــين الاخــتلاف الواضــح بــين مفهــوم ال )١
مفهوم السيادة كحق سياسي دولي مقرر للسلطة الحاكمة في الدولة على إقليمها وعلـى 
جميـع مـن ومـا يوجــد فيـه مـن الأشـخاص والكيانــات الماليـة وهـذا الاخـتلاف يحــول دون 

تنتقـل مـن دولـة إلـى تطبيق أحكام التوارث بين الأفراد على الدول فالسيادة لا تورث ولا 
أخــرى، وإنمــا هــي حــق أصــيل للدولــة صــاحبة الســلطان علــى الإقلــيم. وعلــى ذلــك فــإن 
انتقال الإقليم مـن الدولـة السـلف إلـى الدولـة الخلـف يسـتوجب حلـول سـيادة جديـدة محـل 

 السيادة القديمة.
أن إن وفــاة الفــرد الآدمــي لا تماثــل انقضــاء واختفــاء الدولــة الســلف الموروثــة، إذ مــن شــ )٢

ـــك بخـــلاف  ـــه المـــادي، وذل ـــاء كيان ـــة وفن ـــاء شخصـــيته القانوني مـــوت الفـــرد الآدمـــي اختف
انقضاء الدولة وزوالها فـإن الـذي يختفـي فيهـا هـو عنصـر سـيادة السـلطة الحاكمـة علـى 
الشـــعب والإقلـــيم، أي أن الـــذي يفنـــى فيهـــا هـــو شخصـــيتها الاعتباريـــة أو المعنويـــة أمـــا 

 الشعب والإقليم فباقيان.كيانها المادي المتمثل في عنصري 
إن التوارث في القـانون الـدولي يـنهض علـى فكـرة فنـاء دولـة وحلـول دولـة جديـدة محلهـا  )٣

في ممارسة حقوق السيادة على كـل أو بعـض إقلـيم الدولـة المنقضـية، أمـا التـوارث بـين 
الأفــراد فيــنهض علــى فكــرة اعتبــار الــوارث خلفــاً وامتــداداً واســتمراراً للمــورث فــي شخصــه 

ماله، والأمر فـي الحـالين مختلـف فـإن الدولـة الخلـف ليسـت اسـتمراراً للدولـة السـلف إذ و 
لكــــل منهمــــا شخصــــيته الدوليــــة المســــتقلة ومــــن حــــق الدولــــة الخلــــف أن تمــــارس كامــــل 
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اختصاصاتها على الإقليم باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة وغير مقيدة بقرارات كانت 
 مر:صادرة من الدولة السلف، وغاية الأ

فإننـا إذ اعتبرنــا الدولــة الخلــف وارثـة لحقــوق والتزامــات وأمــلاك الدولـة الســلف، فــإن هــذا 
التــوارث مــن نــوع خــاص لا يتطــابق فــي أحوالــه وأحكامــه مــع التــوارث بــين الأفــراد فــي 

  القانون الخاص حيث يختلفان من الوجوه التالية:
ث بـين الـدول فإنـه متعلـق بـالإقليم أن التوارث بين الأفراد متعلق بمال التركة، أما التـوار   - أ

 وبالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين عليه.
ان الشرط في التوارث بين الأفراد هو تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً، أما التوارث   - ب

بين الدول فيمكن تحققه بين دولتين على قيد الحياة تعقدان اتفاقية ترسيم الحدود بينهما 
كـــل منهمـــا عـــن الجـــزء مـــن الإقليمـــين الـــذي تـــدعي كـــل دولـــة أنـــه مـــن تتنـــازل بموجبـــه 

أراضيها، حيث تنقضي الشخصية القانونية لكل منهما عن الجزء الذي تتنازل عنه مـن 
إقليمهـــــا إلـــــى الأخـــــرى، وتظـــــل محتفظـــــة بشخصـــــيتها القانونيـــــة وســـــيادتها علـــــى بـــــاقي 

 .)١(إقليمها
 :)٢(رث الدولي)النظرية الثانية (النظرية النافية لفكرة التوا ∗

تقوم هذه النظرية على نفي فكرة التوارث بـين الـدول نفيـاً تامـاً، وتنفـي هـذه النظريـة انتقـال 
الحقــوق والالتزامــات مــن الدولــة الســلف (المورثــة) إلــى الدولــة الخلــف (الوارثــة) بحكــم القــانون، 

ارس حقـــوق وذلـــك لأن الســـيادة لا تنتقـــل مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى ولأن الدولـــة الخلـــف عنـــدما تمـــ
سيادتها على الإقليم الخاضع لها تمارسها على أنها سيادة ذاتية مستقلة مكتسبة لها بمقتضـى 

  عمل قانوني إيجابي قامت به بإرادتها الذاتية.
وهـي لا تخضــع فـي ممارســة حقـوق ســيادتها علـى الإقلــيم لسـلطة الدولــة السـلف وإنمــا 

بمـا كانـت تتقيـد بـه الدولـة الســلف  تخضـع فقـط لسـلطتها التقديريـة ، كمـا أنهـا لا تتقيــد
مــــن الالتزامــــات الدوليــــة، إلا بالالتزامــــات الناشــــئة عــــن المعاهــــدات الدوليــــة المرتبطــــة 

  بالإقليم مباشرة. كما تقوم هذه النظرية كذلك على:
أن من شأن الأخذ بفكرة التوارث الدولي أن تخضـع الدولـة الوارثـة لقواعـد قانونيـة   - أ

 ها وحقوق سيادتها.قد تكون متعارضة مع إرادت
                                                      

 ؟١٦٥-١٦٤، ص١٩٧٤منشأة المعارف با{سكندرية،  –بعض ا�تجاھات الحديثة في القانون الدولي العام  –أ.د. محمد طلعت الغنيمي  )١(

القñانون الñدولي العñام فñي وقñت السñلم  –مرجñع سñابق ، وراجñع كñذلك: أ.د. حامñد سñلطان  ٣٧راجع في ھذه النظريñة: د. أشñرف عرفñات ص ) ٢(

منشññأة المعññارف  –قññانون السññ-م  –اYحكññام العامññة فññي قññانون ا�مññم –مرجññع سññابق. وراجññع كññذلك: أ.د. محمññد طلعññت الغنيمññي  ٦٤٧ص

 بتصرف. ٦٧٠ص  ١٩٧٢با{سكندرية 
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أنه بموجب فناء الدولة السـلف تنقضـي كافـة الحقـوق والالتزامـات المترتبـة لهـا أو   - ب
 عليها أمام الغير.

أن مـــن شـــأن انتقـــال الحقـــوق والالتزامـــات مـــن الدولـــة المورثـــة إلـــى الدولـــة الوارثـــة   -  ج
م بمعــزل عــن إرادة الدولــة الوارثــة مخالفــة أحكــام النظــام القــانوني الــدولي فــي تنظــي

  العلاقات الدولية على أساس رضا وإرادة أطراف العلاقات.
 : وجهت إلى هذه النظرية الانتقادات التالية:أوجه النقد الموجهة إلى النظرية ∗
أنها تعتنق فكرة السيادة المطلقة التي لا تتقيد بأي قيد وهي فكرة تم العدول عنها إلـى  )١

 السيادة النسبية.
ن حقـــوق الســـيادة علـــى الإقلـــيم إنمـــا هـــو فـــي حقيقتـــه إن مـــا تمارســـه الدولـــة الوارثـــة مـــ )٢

اختصاصــات وظيفيــة نســبية وليســت مطلقــة ومقيــدة النطــاق بــذات القيــود التــي كانــت 
تتقيد بها الدولة المورثة فـإن فـي بقـاء شـعب وإقلـيم الدولـة المورثـة رغـم فنائهـا مـا يلـزم 

 .)١(الدولة الوارثة بالتقيد بهذه القيود
ــ ∗ وم هــذه النظريــة علــى القــول بضــرورة بحــث كــل حالــة تحــل فيهــا النظريــة الثالثــة: وتق

دولــة جديــدة محــل دولــة ســابقة، علــى حــدة لتقريــر الحلــول المناســبة بشــأنها وفــي هــذا 
 الشأن يقول أستاذنا الدكتور حامد سلطان:

"إن كــان ثمــة اتفــاق بــين الــدولتين (القديمــة والجديــدة) يضــع الحلــول فــي شــأن تســوية 
ن هــذا الاتفــاق يجــب أن يقــوم أساســاً لتحديــد الحقــوق والالتزامــات الموقــف الجديــد، فــإ

التي تنتقل أو تنقضي، وإن لم يوجد هذا الاتفـاق فـإن كـل حالـة يجـب أن تبحـث وفـق 
ظروفهــا وملابســاتها لتقــدير الحلــول المناســبة لهــا علــى ضــوء هــذه الملابســات وعلــى 

  ضوء استمرار السيادة أو انقطاعها.
ماً فقــد يكــون مناسـباً فــي النطــاق النظــري البحــت، غيــر أنــه لا وأمـا وضــع الحلــول مقــد

يتعـــدى هـــذا النطـــاق إلـــى دائـــرة العمـــل، التـــي كثيـــراً مـــا تلابســـها اعتبـــارات السياســـات 
  الدولية المختلفة.

وينتهـــي أســـتاذنا الـــدكتور حامـــد ســـلطان، إلـــى القـــول بـــأن هـــذا الـــرأي هـــو أســـلم الآراء 
اسبة للحالات المتغايرة في المجتمع الدولي الذي عاقبة وأقربها إلى وضع الحلول المن

  .)١(يلابسه التطور والنمو الدائمان

                                                      

 بتصرف. ١٥١ص  ١٩٩١دار النھضة ا لعربية بالقاھرة  –القانون الدولي العام  -أ.د. مفيد محمود شھاب )١(

 مرجع سابق. ٦٤٨القانون الدولي العام في وقت السلم، ص  –أ.د. حامد سلطان  )١(
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ويخلــص الــدكتور أشــرف عرفــات إلــى القــول بــأن قواعــد القــانون الــدولي بشــأن تــوارث 
الـدول يعتريهـا الـنقص والغمــوض عـلاوة علـى أن الاعتبــارات السياسـية للحـالات التــي 

تلاف مواقــف الــدول بشــأنها ، إذ تحــدد كــل دولــة تثــار فيهــا المشــكلة قــد أدت إلــى اخــ
موقفهــا مــن فكــرة التــوارث فــي ضــوء مصــالحها السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، 
ولهــذا جـــاءت الســوابق الدوليـــة بحلــول متعارضـــة ممــا حـــال دون وجــود قواعـــد عرفيـــة 

  مستقرة، يمكن لها أن تنظم مشكلة توارث الدول في فروضها المتنوعة.
  ث:رأي الباح ∗

ويـرى الباحـث أن الواقــع العملـي ومـا جــرى عليـه العمــل بـين الـدول فــي الحـالات التــي 
فقــدت فيهــا دولــة مــا ســيادتها أو انتقــل جــزء مــن إقليمهــا إلــى ســيادة دولــة أخــرى عبــر 

  مراحل تاريخ العلاقات الدولية يؤكد وجود بل وأهمية الأخذ بفكرة التوارث الدولي.
 ة القانون الدولي:توارث الدول في إطار جهود لجن ∗

 ١٩٦٧عكفـــت لجنـــة القـــانون الـــدولي علـــى دراســـة موضـــوع تـــوارث الـــدول منـــذ عـــام 
إلــى إقــرار واعتمــاد اتفاقيــة فيينــا بشــأن تــوارث الــدول فــي  ١٩٧٨وتوصــلت فــي عــام 

المعاهـــدات الدوليـــة، وقـــد واصـــلت اللجنـــة دراســـاتها حتـــى توصـــلت كـــذلك إلـــى إقـــرار 
فيمـا يتعلـق بممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا وديونهـا  )٢(اتفاقية فيينا بشـأن تـوارث الـدول

، وســوف نــولي موضــوع هــاتين الاتفــاقيتين مزيــدا مــن الدراســة ٨/٤/١٩٨٣وذلــك فــي 
  في المبحثين الثالث والرابع من هذا البحث.

مبــررات رفــض إطــلاق مصــطلح التــوارث/الميراث علــى انتقــال الحقــوق والالتزامــات  ∗
 الدولية بين الدول:

ميـــراث أو التـــوارث بانتقـــال الحقـــوق بـــين الأشـــخاص الطبيعيـــين حيـــث يعنـــي اختصـــاص ال )١
الميراث: انتقال تركـة شـخص ومـا يتعلـق بهـا مـن حقـوق وواجبـات إلـى ورثتـه نتيجـة لوفـاة 

 .)١(هذا الشخص
إن الأثــر المباشــر عــن التغييــرات التــي تطــرأ علــى التكــوين الإقليمــي لدولــة مــا هــو تغييــر  )٢

ى الإقليم من الدولة السلف إلى الدولة الخلف ، والدولة الخلف السلطة صاحبة السيادة عل
فــي القــانون الــدولي العــام لا تتلقــى ســيادتها علــى الإقلــيم عــن الدولــة الســلف، وإنمــا تباشــر 

 حقاُ خاصاُ بها مستقلاً عما كان للدولة السلف من حقوق سيادة على ذات الإقليم.
                                                      

وراجñع كñذلك: أ.د. إبñراھيم العنñاني، القñانون  ٤٤٠ص ٢٠١١أكاديمية شñرطة دبñي  –القانون الدولي العام  –أ.د. أبو الخير أحمد عطية عمر  )٢(

 ٤٢٣الدولي العام دار الفكر العربي بالقاھرة ص 

 مرجع سابق.  ٢٨٥القانون الدولي لعام ص  مبادئ –أ.د. محمد حافظ غانم  )١(
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لق بالأموال فقـط ولا يشـمل أشـخاص التركـة إن أثر الميراث بين الأشخاص الطبيعيين يتع )٣
 خلافاً لانتقال حقوق السيادة بين الدول فإنه يشمل الإقليم ومن عليه.

أنه يشترط لثبوت الميراث تحقق مـوت المـورث حقيقـة أو حكمـا ولا وجـود لهـذا الشـرط فـي  )٤
 انتقال الحقوق والواجبات بين الدول.

 كرة التوارث بين الأفراد من الجوانب التالية:إن فكرة التوارث بين الدول لا تتطابق مع ف )٥
إن تركــــة الميــــت خاضــــعة لأحكــــام الملكيــــة العينيــــة وميــــراث الــــدول خاضــــع   - أ

ـــــيم والأشـــــخاص  ـــــى الإقل ـــــة والشخصـــــية عل ـــــدأ الســـــيادتين الإقليمي لأحكـــــام مب
 المقيمين فوقه.

أن ملكيـة الأشـياء والأمـوال العينيـة تـورث وممارسـة حقـوق السـيادة لا تـورث    - ب
 ا حقاً أصيلا لمن تثبت له.لكونه

إن موت الآدمي يرتب اختفاء شخصيته القانونية وفناء كيانه الجسدي خلافاً   -  ج
لانقضـــاء وزوال الدولـــة فإنــــه قاصـــر علـــى اختفــــاء ســـلطاتها الحاكمــــة وزوال 

 سيادتها على كل او بعض الإقليم مع بقاء ركني الشعب والإقليم.
س حلـول دولـة جديـدة فـي سـيادتها علـى إن فكرة التوارث بين الـدول تـنهض علـى أسـا )٦

ـــة  ـــيم محـــل دولـــة ســـابقة، حيـــث لا تعتبـــر الدولـــة الجديـــدة امتـــداداً واســـتمراراً للدول الإقل
الســابقة، بخـــلاف فكـــرة التـــوارث بــين الأفـــراد فإنهـــا تـــنهض علــى اعتبـــار الـــوارث خلفـــاً 

 وامتداداً واستمراراً للمورث.
 مبررات الرفض في ميزان الشريعة الإسلامية: ∗
القول بالمبرر الأول غير صحيح على إطلاقه، فإن تركة الميت كما تشـمل أموالـه تشـمل  )١

كذلك حقوقه الماليـة، وهـي الحقـوق التـي تقـوم بالمـال أو تكـون تابعـة لـه كحقـوق الارتفـاق 
، وإذا كانت حقوق السيادة من الحقوق الشخصية التي ليست مالاً ولا في )١(التابعة للعقار

أنها حق تابع للإقليم مثـل حقـوق الارتفـاق فـإن الدولـة الجديـدة الوارثـة لـم  معنى المال، إلا
يكن لها ان تمارس حقوق سيادتها على الإقليم لولا حيازتها له وسيطرتها عليه واستبدادها 
بالسيادة عليه، ولما كان حق السيادة تابع للإقليم فإنه يعد من عناصر التركة التـي تنتقـل 

 ك شأن حقوق الارتفاق والحكر والرهن.بالميراث شأنه في ذل
القول بالمبرر الثاني غير صحيح أيضاً على إطلاقه فإن الدولة الوارثة وإن كانت تمارس  )٢

حقــوق ســيادتها علــى الإقلــيم الــذي ورثتــه عــن الدولــة المورثــة بصــفة مســتقلة باعتبــاره حقــاً 

                                                      

 ١٢الوسيط في أحكام التركات والمواريث بدون ناشر ص –أ.د. زكريا البري  )١(
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ره حقـاً شخصـياً محضـاً خاصاً بهـا إلا أن حـق السـيادة لا يثبـت للمـورث ولا للـوارث باعتبـا
مؤسســاً فــي ثبوتــه علــى اعتبــارات شخصــية وأوصــاف ذاتيــة قائمــة بــالمورث أو بــالوارث، 
حتـــى يكـــون خارجـــاً عـــن نطـــاق التركـــة أو غيـــر قابـــل للانتقـــال إلـــى الورثـــة، كحـــق تـــولي 

 .)٢(الوظيفة العامة وحق الأب في الولاية على أبنائه القصر
ثـــة) لســـيادتها علـــى الإقلـــيم الـــذي ورثتـــه عـــن الدولـــة إن حـــق ممارســـة الدولـــة الخلـــف (الوار  )٣

السـلف يجــري عليــه الخــلاف الفقهــي القــانوني حـول طبيعــة حــق الدولــة علــى إقليمهــا، ومــا 
 :)٣(نشأ عن هذا الخلاف من النظريات التالية

نظرية الملكية التي ينظر أنصارها إلى حـق الدولـة علـى إقليمهـا بوصـفه ممـاثلا لحـق   - أ
قــاً عينيــاً أصــلياً علــى الإقلــيم يتــيح لهــا التنــازل عنــه أو عــن أجــزاء الملكيــة فــي كونــه ح

منه إلى الغير بمقابل نقدي أو عيني، كما يتيح لها ترتيب حقوق ارتفاق عليه للغيـر، 
أنــه علــى الــرغم مــن الانتقــادات العنيفــة  -ويــرى أســتاذنا الــدكتور صــلاح الــدين عــامر

ابع السياســي لحــق الدولــة القــانوني التــي وجهــت إلــى هــذه النظريــة والتــي أغفلــت الطــ
 على إقليمها فإنها مازالت لها أنصار في الفقه الحديث.

ــــة النطــــاق: ويــــرى أنصــــارها ضــــرورة التفرقــــة بــــين الســــيادة الإقليميــــة والســــيادة    - ب نظري
ـــــدما تمـــــارس ســـــيادتها الشخصـــــية فـــــي مواجهـــــة  ـــــة عن ـــــة، فـــــإن الدول الشخصـــــية للدول

لــي علــيهم إرادتهــا وتخضــعهم جبــراً لقوانينهــا، الأشــخاص المتواجــدين علــى إقليمهــا وتم
فإنهــا محكومــة فــي ذلــك بنطــاق مكــاني معــين هــو إقلــيم الدولــة ومــن ثــم يعتبــر الإقلــيم 

 عنصرا (ركنا) من أركان الدولة ووصفاً من أوصافها ونطاقاً تمارس عليه سيادتها.
ة علــى نظريـة الاختصـاص وهــي النظريـة التــي تمـد (توســع) السـيادة الشخصــية للدولـ   -  ج

رعاياهــا إلــى كــل مــن يحمــل جنســيتها أيــاً كــان محــل إقامتــه فــي داخــل الإقلــيم أو فــي 
خارجه، فإن للدولة سـلطانا شخصـياً علـى كـل مـن يحمـل جنسـيتها فـي فـرض أوامرهـا 
ونواهيها وقوانينها عليهم، وذلك علاوة على سلطانها (سيادتها الإقليمية) على كل مـا 

شــياء وكيانــات ماليــة وعلــى كــل مــا يجــري عليــه مــن يوجــد علــى الإقلــيم مــن أمــوال وأ
 تصرفات وبناء عليه:

فإن حق الدولة على إقليمها لا يعتبر حق ملكية ولا يحده نطاق مكـاني محـدد بحـدود 
  الإقليم، وبعد:

                                                      

 بتصرف ١٤المرجع السابق ص  )٢(

 بتصرف؟ ٤٩٧ص  ٢٠٠٢دار النھضة العربية بالقاھرة  –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –أ.د. ص-ح الدين عامر  )٣(



 

  

 

 

TRR�

فــإن الاتجــاه الفقهــي الــرافض لإطــلاق مصــطلح التــوارث الــدولي علــى انتقــال الحقــوق 
سـلف إلـى الدولـة الخلـف قـد بنـى مبـررات الـرفض علـى انتقـاد والالتزامـات الدوليـة مـن الدولـة ال

  نظرية الملكية فقط وهو قصور يكتنف هذه المبررات.
تبرير الرفض بمقولة أن الشرط في التوارث بين الأفراد هو تحقق موت المـورث حقيقـة أو  )٤

علـى حكماً، وأن التوارث بين الدول يمكن تحقيقه بين دولتين علـى قيـد الحيـاة هـذا الكـلام 
إطلاقه غير صحيح في الشريعة الإسلامية، فإن ظهور حق الورثة في خلافة مورثهم في 
أمواله بعـد موتـه يبـدأ مـن بدايـة مـرض موتـه (حتـى وإن طـال هـذا المـرض سـنوات مـا دام 
المــريض ينتقــل فيــه مــن ســيء إلــى أســوأ ومــا دام المــوت قــد اتصــل بــه مــن غيــر فاصــل) 

للمــوت فيقــوم مقامــه فــي تعلــق حقــوق الورثــة بــأموال  وذلــك لأن مــرض المــوت يعتبــر ســبباً 
 صاحبه.

ومــن المعلــوم فــي الشــريعة الإســلامية أن تعلــق حــق الورثــة فــي خلافــة مــورثهم قاصــر 
فقط على ثلثي هذه الأموال بعد سداد ديونـه، أمـا الثلـث البـاقي فقـد جعلـه الشـارع الحنيـف حقـاً 

مكنـه الوصـية بـه، وإلا اسـتحقه الورثـة مـع للمريض يمكنه التبرع الناجز بـه مـدة المـرض كمـا ي
الثلثــين، وفــي ذلــك يقــول ســيدنا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: "إن االله تصــدق علــيكم بثلــث 

  ".)١(أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم، فضعوه حيث شئتم
دء فحق الورثة إذن لا يتعلـق بـأموال التركـة بعـد تحقـق المـوت وإنمـا يتعلـق بهـا عنـد بـ

مـــرض المـــوت، ولا يمنـــع تعلـــق حـــق الورثـــة بمـــال المـــريض مـــن تصـــرف المـــريض فـــي أموالـــه 
تصــرفاً عاديــاً لنفقاتــه ونفقــات علاجــه ودوائــه ومــن تجــب عليــه نفقــتهم ومــن تصــرفاته الناقلــة 

  للملكية في ثلث أمواله وهو على قيد الحياة.
ء الدولــة الســلف، إذ مــن تبريــر الــرفض بــالقول بــأن وفــاة الآدمــي لا تماثــل انقضــاء واختفــا )٥

شـــأن مـــوت الآدمـــي اختفـــاء شخصـــيته القانونيـــة وفنـــاء كيانـــه المـــادي (الجســـدي) بخـــلاف 
انقضــاء الدولــة وزوالهــا فــإن الــذي يختفــي فيهــا هــو عنصــر ســيادة ســلطاتها الحاكمــة علــى 
إقليمها أي شخصيتها الاعتبارية مـع بقـاء عناصـرها الماديـة الأخـرى المتمثلـة فـي الشـعب 

يم، هذا التبرير غير صحيح على إطلاقه فإن موت الآدمي وإن كان مـن شـأنه فنـاء والإقل
كيانه الجسدي، إلا أن الكثير من عناصر شخصيته القانونية تظـل باقيـة بعـد موتـه حيـث 

وأهليتــه لاكتســاب الحقــوق والالتــزام بالالتزامــات، أمــا مــا  )١(لا يفنــى منهــا إلا ذمتــه الماليــة
                                                      

 مرجع سابق. ١٩-١٧زكريا البري الوسيط في أحكام التركات والمواريث ص  أ.د. )١(

بتصñرف ، وسñيأتي تفصñيل لمñدى بقñاء ذمñة  ٥دار الفكñر العربñي بالقñاھرة، ص  -أحكñام التركñات والمواريñث–ا{مام الشيخ محمد أبو زھñرة  )١(

 الميت بعد موته.
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وأوصـــافه وخصائصـــه وكيانـــه الأدبـــي مـــن الشـــرف والســـمعة  عـــدا ذلـــك مـــن اســـمه ولقبـــه
والاعتبار وحقوقه الأدبية على ملكيته الفكرية (مؤلفاتـه العلميـة) فإنهـا تظـل باقيـة إلـى أبـد 
الــدهر، فــابن تيميــة مــات مــن نحــو ألــف ســنة ومــا زلنــا نــذكره وننســب مؤلفاتــه إليــه ونعيــد 

 نشرها باسمه.
ثهـــا خلفـــه باعتبـــارهم امتـــداداً واســـتمراراً لـــه قـــول غيـــر وكـــذا القـــول بـــأن تركـــة الآدمـــي يتوار 

صـــحيح علـــى إطلاقـــه لأنـــه وإن كـــان يصـــدق علـــى أبنائـــه وذريتـــه، إلا أن فـــي تركتـــه أنصـــبة 
واستحقاقات لمن عاونوه وناصروه في حياته، حتى كادوا يكونون شركاء في تكوين مالـه وفـي 

بر عنها بولاء العتق وولاء الموالاة) لما حمايته مثل (الزوجة أو الزوج، والعصوبة السببية المع
ورد في الحديث النبوي الشريف (الولاء لحمة كلحمة النسـب) أي رابطـة وقرابـة كقرابـة النسـب، 
وهنــاك شــبه قــوي بــين ميــراث مــن لا ينتســب إلــى الميــت بقرابــة الــدم و ميــراث القيــادات التــي 

جديدة وارثة لحقـوق والتزامـات الدولـة  انفصلت بأحد أقاليم الدولة عن الدولة الأم وأنشأت دولة
 الأصلية.

 المطلب الثاني
  أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

لــن تكــون دراســتنا لأحكــام المواريــث فــي الشــريعة الإســلامية دراســة استقصــائية لجميــع   
مســائل الميـــراث، وإنمـــا هـــي دراســـة انتقائيـــة لـــبعض الأحكـــام التـــي لهـــا ارتبـــاط مباشـــر بتـــوارث 

  ق والالتزامات والأملاك بين الدول الناشئ عن التغييرات الطارئة في أقاليم الدولة.الحقو 
    اولاً: تعريف التركة:

عرفهــا فقهــاء الحنفيــة بأنهــا : مــا يتركــه الميــت مــن أمــوال لا يتعلــق بعينهــا حــق للغيــر   
بــدين  ســواء كــان هــذا الغيــر مرتهنــاً أو بائعــاً، حيــث لــو تــرك الميــت عمــارة مرهونــة أو مشــتراة

  .)١(يساوي قيمتها فإنها لا تعتبر تركة
ويـــدخل فـــي عناصـــر أمـــوال التركـــة عنـــد الحنفيـــة مـــا كـــان تابعـــاً لهـــذه الأمـــوال أو فـــي   

  معناها مثل حقوق الارتفاق والحكر.
وعرفها فقهـاء الشـافعية بأنهـا: كـل مـا كـان للميـت حـال حياتـه وخلفـه بعـد مماتـه مـن أمـوال أو 

هـا كـل مـا دخـل فـي ملكـه بعـد موتـه بسـبب كـان منـه فـي حـال حقوق أو اختصـاص، ويلحـق ب
حياته، كما لو أصيب إصابة عمل واستحق التعويض عنها ومات قبل قبضه، فإنه يدخل في 

  تركته.

                                                      

 ٢٢٩ص  ٦وراجع: تبيين الحقائق للزيلعي حـ ، ٧٥٩ص ٦راجع في نفس المعنى: حاشية ابن عابدين حـ )١(
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  ثانياً: عناصر التركة التي تنتقل إلى الورثة بالميراث والتي لا تنتقل:
 بالميراث ما يأتي: اتفق الفقهاء على أن العناصر التي تدخل في التركة وتنتقل )١

 الأعيان المالية (العقارية والمنقولة، المثلية والقيمية)  - أ
 حقوق المورث المعلومة القدر مثل نصيبه من غلة الوقف.   - ب
 ديونه اللازمة الثابتة على الغير.   -  ج
 الحبس)–الامتياز  –الحقوق العينية التابعة للمال (الارتفاق   - د

لا تدخل في التركـة ولا تنتقـل عـن الميـت إلـى  واتفق الفقهاء كذلك على أن العناصر التي )٢
 ورثته بالميراث ما يأتي:

الحقوق الشخصية المحضة التي تثبت للإنسان لمعان خاصة تقوم به وحده دون 
غيره مثل: حق الأم في حضانة طفلها، حق الأب في الولاية على أبنائـه القصـر 

 وفي تزويج ابنته الواقعة تحت ولايته (القاصر).
 في دخول أو عدم دخول وفي ميراث أو عدم ميراث العناصر التالية: )١(الفقهاءواختلف  )٣

حـــق تأجيـــل الـــديون المترتبـــة فـــي ذمـــة الميـــت وهـــل تحـــل بموتـــه أو يـــرث الورثـــة   - أ
 .)٢(آجالها، فقد ذكر ابن قدامة فيها روايتين

منــافع الأعيــان حيــث يــرى الحنفيــة أنهــا لا تــورث لأنهــا ليســت أمــوالاً ، ويــرى جمهــور   -  ب
 .)٣(قهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنها أموال تورثف

 : تثبت بالموت حقيقتان هما:)٤(ثالثاً : الحقائق التي تثبت بالموت ∗
العجز المطلق للميت الذي يجعـل ذمتـه الماليـة غيـر صـالحة لتعلـق حقـوق الغيـر بهـا   - أ

 وحدها، فتصير ديون الغير عليه متعلقة بماله وذمته لا بذمته فقط.
 فة الوارث عن المورث وثبوت حق الوارث في نصيبه من التركة.خلا   - ب
 رابعاً: وقت انتهاء ذمة الميت المالية: ∗
عددا من التعريفات  )٥(تعريف الذمة: أورد الشيخ علي الخفيف في كتابه الحق والذمة ∗

للذمة عند علماء القانون، وفقهاء الشريعة الإسلامية فذكر بأنها فـي عـرف القـانونيين 
عـــن: "وحـــدة قانونيـــة ومعنويـــة افتـــرض الشـــارع أو الفقيـــه وجودهـــا علـــى صـــورة عبـــارة 

                                                      

 ومنشأ ھذا الخ-ف ھو اخت-فھم في كون ھذه العناصر حقوقاً مالية أو حقوقاً شخصية. )١(

 ٤٣٥ص  ٤حـ –المغني �بن قدامة  )٢(

 –منصور بñن يñونس البھñوتي – وراجع: كشاف القناع ٤٩الملكية ونظرية العقد في الشريعة ا{س-مية ، ص  –الشيخ ا{مام محمد أبو زھرة  )٣(

 ٥٢١ص  ٢حـ

 ، مرجع سابق. ٧أحكام التركات والمواريث ص –الشيخ محمد أبو زھرة  )٤(

 بتصرف. ١١٩-١٠٧ص  ١٤٣١دار الفكر العربي بالقاھرة  -تقديم د. علي جمعة –الحق والذمة وتأثير الموت فيھما  –الشيخ على الخفيف  )٥(
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منتزعة (مشتقة أو مـأخوذة) مـن شخصـية صـاحبها الاقتصـادية تنـتظم جميـع الحقـوق 
 والتكاليف التي تقوم بماله في الزمن الحاضر والمستقبل".

  ونيةاما إذا نظر إليها على أنها محل للحقوق كانت عبارة عن: صفة معنوية قان
  توحي بالقدرة على التملك والتمليك، وتتمثل فيها لذلك جميع الحقوق والتكاليف

  المالية على وجه معنوي لا مادي، ولا تتغير بتغير الأفراد ولا باختلاف
  ثرواتهم ولا بكثرة تصرفهم وقلته في أموالهم التي يمتلكونها، وكان مدلولها

  ذه النظرة وثق الناس بالشخصحينئذ أمراً ذا شخصية معنوية، وعلى أساس ه
  المعدم نظراً لنشاطه الاقتصادي المنتظر.

يــذكر الشـــيخ علــي الخفيـــف (رحمــه االله) أن علمـــاء القــانون قـــد  نتــائج وجـــود الذمـــة: ∗
 انتهوا إلى ترتيب سبع نتائج على ثبوت الذمة وهي:

 لاتوجد ذمة دون شخص تنتسب إليه سواء كان طبيعياً أم معنوياً. -١
ن من غير ذمة ولا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها في حياته بـأي لا يوجد إنسا -٢

 شكل.
 لا يكون للشخص الواحد أكثر من ذمة فلا تتعدد ذممه ولا تتجزأ. -٣
لا تكــون الذمــة الواحــدة لأكثــر مــن شــخص واحــد وإنمــا يكــون لكــل شــخص ذمــة  -٤

 مستقلة.
 الذمة تعتبر ضماناً لكل الدائنين، فلا يختص بها دائن دون آخر. -٥
ا كانت الذمة أمراً معنوياً منتزعاً ، كـان تصـرف المـدين فـي أي عـين مـن مالـه لم -٦

نافــذا دون أن يكــون لدائنيــه اعتــراض علــى هــذا التصــرف، إلا أن يجــنح بتصــرفه 
إلــى الإضــرار بدائنيــه فــإن لهــم حينئــذ الحــق فــي أن يــدفعوا الضــرر عــن أنفســهم 

 باعتراضهم على هذا التصرف وطلب إبطاله.
مة المالية بمجرد الوفاة، فكثيراً ما تبقى محتفظة بوجودها وشخصـيتها لا تفنى الذ -٧

في صورة تركة حتى يتم تصفية هذه التركة (بتجهيز الميت ودفنـه وسـداد مـا فـي 
 ذمته من ديون للغير).

وقـــــد أورد الشـــــيخ علـــــي الخفيـــــف عـــــددا مـــــن تعريفـــــات الذمـــــة الماليـــــة فـــــي الفقـــــه 
  منها: )١(الإسلامي

                                                      

 مرجع سابق. ١٠٩ص –ذمة الحق وال –الشيخ علي الخفيف ) ١(
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ترض الشارع وجودها في الإنسان، ويصير بها الإنسـان أهـلا لمـا أنها صفة شرعية اف )١
 له وما عليه من الحقوق والتكاليف المشروعة،

انهـــا معنـــى شـــرعي قـــدر وجـــوده فـــي الشـــخص يصـــلح للإلـــزام والالتـــزام (أي يقبلهمـــا  )٢
 ويصير محلاً لهما).

ه انها وصف شرعي افترض الشارع وجوده في الإنسان وجعله محلا للوجوب له وعلي )٣
 يصير به الإنسان صالحاً لأن تكون له حقوق وعليه واجبات.

يطرح الشيخ علـي الخفيـف هـذا السـؤال ويجيـب عليـه قـائلا: تبقـى  متى تنتهي الذمة: ∗
ذمــة الإنســان مــا بقــي حيــاً، وتتلاشــى وتنتهــي بعــد وفاتــه، لــزوال حياتــه، غيــر أن فــي 

 :)١(فنائها إثر الموت مباشرة ثلاثة آراء
نهـــا تبطـــل بـــالموت وتتلاشـــى، فـــلا بقـــاء لهـــا بعـــد ذلـــك، لأنهـــا لا تكـــون إلا الـــرأي الأول: أ �

لشخص حي، ولا بقاء للحياة بعد المـوت، ولأن الإنسـان بمجـرد موتـه يصـير إلـى حالـة لا 
يصـلح معهــا لأن يطالــب، ويطالــب فـلا تبقــى لــه ذمــة ومصــير مـا كــان علــى الإنســان مــن 

ســـقوط، إن تـــوفى دون أن يتـــرك مـــالاً، تكـــاليف ماليـــة بعـــد وفاتـــه علـــى هـــذا الـــرأي هـــو ال
والتعلق بماله إن ترك مالاً فتعتبر (أي الديون) باقية لتعلقها بالمال، وهذا القدر يكفي فـي 

 .)٢(بقائها ووجوب وفائها، وإلى هذا الرأي ذهب بعض الحنابلة
الرأي الثاني: أن ذمة الميت تعتبر باقية وصحيحة بعد موتـه حتـى تـوفى تكاليفـه وتصـفى  �

، وقـد صـح فـي )٢(ركته، فإذا تم ذلك فنيت وتلاشت وإلى هذا الرأي ذهـب فقهـاء الشـافعيةت
الأثر أن ذمة الميت مرتهنة بدينـه حتـى يقضـى عنـه، وإلـى هـذا الـرأي أيضـاً ذهـب بعـض 

 . )٣(فقهاء الحنابلة
الرأي الثالث: أن الموت إذا طرأ على الإنسان لا يبطل ذمتـه، ولكـن يضـعفها، وعلـى هـذا  �

ي تكــون الذمــة بعــد المــوت موجــودة ولكنهــا ضــعيفة أي غيــر صــالحة للإلــزام والالتــزام الــرأ
ولكــن يقويهــا بعــد المــوت أن يتــرك الميــت أمــوالاً، أو كفــلاء، وإلــى هــذا الــرأي ذهــب فقهــاء 

 الحنفية، ويمكن تعليل هذا الرأي بما يلي:
عـويض اصـابات إمكانية تملك الإنسان بعد وفاته ما لم يكن يملكـه حـال حياتـه مثـل ت  - أ

 العمل وحقه في دية قتل مورثه قتلا خطئا.
                                                      

 ١١٦المرجع السابق نفسه ص  )١(

 .٤٨٥ص  ٤حـ  –المغني �بن قدامة  )٢(

 ١٣٥ص ٢شرح روض الطالب حـ –حاشية الرملي على اسنى المطالب  )٣(

 ٤٤٢ص ٦حـ –المغني �بن قدامة  )٤(
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إمكانية لحوق الدين بالمتوفي بعد وفاته، كما لو حكم عليه بدية قتل خطأ ارتكبه قبل   - ب
 موته ولم يحكم بالدية إلا بعد موته، فإنها تؤخذ من تركته.

زامــات والخلاصـة هــي: بقــاء الذمــة بعــد الوفــاة إلـى أن يــتم تســوية جميــع الحقــوق والالت
  وتقسم التركة بين الورثة.

وقد ذهب الإمام الشـيخ محمـد أبـو زهـرة إلـى نفـس مـا ذهـب إليـه الشـيخ علـي الخفيـف 
وذكر أن كثيرين من الفقهاء قـرروا أن ذمـة الميـت تبقـى حتـى تسـدد ديونـه وتنفـذ وصـاياه، بـل 

اشــر أســبابها فــي لقــد قــرروا أنــه قــد تثبــت لــه حقــوق جديــدة بعــد الوفــاة لــم تكــن ثابتــة قبلهــا إذا ب
حياتــه، وقــد تثبــت عليــه واجبــات جديــدة إذا باشــر أســبابها فــي حياتــه أيضــاً وقــد انتهــى الشــيخ 
محمــد أبــو زهــرة إلــى القــول بــأن الميــت لــه ذمــة مــا دامــت لــه تركــة ولــم تســدد ديونــه أو لــم تنفــذ 

  وصاياه، حتى إذا سددت الديون ونفذت الوصايا لم تبق له ذمة قط.
 قت انتهاء الذمة بالميت:فائدة البحث في و  ∗

الــرد علــى النظريــات القانونيــة القائلــة بالتفرقــة بــين مــوت الإنســان الطبيعــي الــذي  -١
يترتـــب عليـــه زوال وفنـــاء شخصـــيته فنـــاءً تامـــاً وبـــين انتقـــال الحقـــوق والالتزامـــات 
بطريق التوارث بين الدولة الوارثة والدولة الموروثة التي لا يفنى منها إلا عنصـر 

 لطة الحاكمة على الإقليم.سيادة الس
بيان أن الميت لا تزول شخصيته القانونية زوالاً كاملاً بالموت، حيث تبقى منها  -٢

ذمته المالية لبعض الوقت إلى أن تسوى ديونه وتصفى تركته، وحيث تبقى منهـا 
حقوقــه الماليــة علــى إنتاجــه الفكــري والعلمــي وحقوقــه الأدبيــة علــى ملكيتــه الفكريــة 

 إلى الأبد.
من خلال البحث فـي عناصـر تركـة الميـت: تبـين أنهـا ليسـت قاصـرة فقـط علـى الأعيـان و 

المالية بل تشمل كذلك الحقـوق والـديون والحقـوق العينيـة التابعـة أو المرتبطـة بالأعيـان، وهـذه 
الأخيرة قريبة الشبه جداً بحق السيادة في التوارث الدولي فإنه حق مرتبط وتابع لملكيـة الإقلـيم 

  نطاقه الجغرافي، وصفوة القول فيما تقدم:ومحدد ب
إن التـــوارث الـــدولي يتطـــابق مـــن كثيـــر مـــن الوجـــوه مـــع التـــوارث بـــين الأفـــراد فـــي القـــانون 

  الخاص وفي الشريعة الإسلامية.
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 المبحث الثالث
فيينا التوارث الدولي للمعاهدات على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي واتفاقية 

  ١٩٧٨لعام 
  مطالب: وفيه ثلاثة
ـــــدولي والشـــــريعة  • ـــــانون ال ـــــة فـــــي الق ـــــب الأول: التعريـــــف بالمعاهـــــدات الدولي المطل

 الإسلامية.
ودور لجنة القانون الدولي في  ١٩٧٨المطلب الثاني: التعريف باتفاقية فيينا لعام  •

 إعدادها
 المطلب الثالث: آثار التوارث الدولي على المعاهدات •

  
 المطلب الأول

  الأنواع) –ولية (العناصر التعريف بالمعاهدات الد
  في القانون الدولي والشريعة الإسلامية

  التعريف بالمعاهدات الدولية في القانون الدولي: ∗
يحتــــوي فقــــه القــــانون الــــدولي العــــام علــــى نــــوعين مــــن التعريفــــات للمعاهــــدات الدوليــــة 
(أولهمــا) تعريــف عــام يصــدق علــى جميــع أشــكال المعاهــدات، (والثــاني) تعريــف خــاص بكــل 

ل مــن أشــكال المعاهــدات الدوليــة، والــذي يعنينــا الآن هــو التعريــف العــام، الــذي ذكــر الفقــه شــك
  القانوني له تعريفين هما:

لقــانون المعاهــدات بأنهــا: "اتفــاق  ١٩٦٩عرفتهــا المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  )١
يقــة دولــي يعقــد بــين دولتــين أو أكثــر كتابــة، ويخضــع للقــانون الــدولي ســواء تــم فــي وث

 واحدة أو أكثر، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه". 
  وتجدر الإشارة إلى أمرين:

أن المعاهدات في إطار القانون الدولي المعاصر تعتبر أولى المصـادر الأصـلية   - أ
 المكتوبة للقانون الدولي العام.

أنــه يســتوي أن يطلــق علــى الاتفاقيــات الدوليــة اســم المعاهــدة أو البروتوكــول أو    - ب
وثيقـــة أو العهـــد أو الميثـــاق أو الاتفاقيـــة فـــالعبرة بمضـــمون الاتفـــاق لا بلفظـــه أو ال

 .)١(تسميته

                                                      

 ٨٢ص  ٢٠٠٩درية دار الفكر الجامعي با{سكن –القانون الدولي المعاصر  –د/ منتصر سعيد حمودة ) ١(
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عرفهــا بعــض الفقهــاء بأنهــا: "اتفاقــات تعقــدها الــدول فيمــا بينهــا بغــرض تنظــيم علاقــة  )٢
 .)٢(قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة

بـين أشـخاص القـانون الـدولي بقصـد ترتيـب وعرفها البعض بأنها: "اتفـاق مكتـوب يـتم  )٣
 .)٣(آثار قانونية معينة وفقاً لقواعد القانون الدولي

لا توجد تفرقة حقيقية بين جميع التعريفات الـواردة فـي فقـه  :)١(عناصر تعريف المعاهدات ∗
القـــانون الـــدولي العـــام للمعاهـــدات، حيـــث تنحصـــر التفرقـــة بينهـــا فـــي العبـــارات والألفـــاظ، 

 يحة ما دامت مشتملة على العناصر التالية:وجميعها صح
حيـث يلـزم أن يكـون أطرافهـا مـن أشـخاص القـانون  أشخاص او أطراف المعاهدة )١

الدولي العام (الدول المستقلة ذات السيادة، المنظمات الدولية سواء كانت عالميـة 
أو إقليمية أو متخصصة) والحد الأدنـى لعـدد أطرافهـا طرفـان ولا قيـود علـى الحـد 

 قصى.الأ
لقــانون  ١٩٦٩وهــو شــرط لصــحة المعاهــدة وضــعته اتفاقيــة فيينــا لعــام عنصــر الكتابــة:  )٢

المعاهــدات، وقــد تقــع الكتابــة فــي وثيقــة واحــدة أو عــدد كبيــر مــن الوثــائق وقــد تأخــذ وثيقــة 
المعاهدة شكل الرسائل والمذكرات المتبادلة أو الشكل الرسمي للوثيقة، فالعبرة بالتدوين أو 

تكـــون المعاهـــدة ملزمـــة لأطرافهـــا وحجـــة يحـــتج بهـــا فـــي مواجهـــة أشـــخاص  الكتابـــة حتـــى
المجتمع الدولي الأخرى من غير الأطـراف ولا مـانع مـن أن تأخـذ المعاهـدة شـكل الاتفـاق 

. لكنهـــا فــي هـــذه الحالــة لا تنـــتج أثارهــا القانونيـــة ولا )٢(الشــفوي غيــر المـــدون أو المكتــوب
 فقط على اعتبار أنها قواعد قانونية عرفية. تكون لها قوة إلزامية إلا بين أطرافها

أما العنصر الثالث فهو: خضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي العام وهو عنصر تمليه  )٣
وتقتضيه ما تتمتع بـه المعاهـدة الدوليـة مـن حجيـة واعتبـار فـي مواجهـة كافـة دول العـالم، 

خاص لطرفيها فقط كالاتفاقيات بحيث لا تعتبر المعاهدة الدولية خاضعة لقواعد القانون ال
التي تبرم بين دولتين على شراء أو على تبادل قطعة أرض لإقامة سفارة أو قنصلية لكـل 

 من الدولتين عليها وفقا لقواعد قانونها الخاص.
الغرض من المعاهدة: وهو العنصر الرابع الأساسي من عناصر تعريف المعاهدة حيث يلـزم أن  )٤

 أثر قانوني دولي يترتب عليه: تهدف المعاهدة إلى إحداث
                                                      

 ٤٥٦منشأة المعارف با{سكندرية ص  –القانون الدولي العام  –أ.د/ علي صادق أبو ھيف  )٢(

 ٤٧ص  ١٩٨٢الدار الجامعية للنشر  -القانون الدولي المصادر واYشخاص –أ.د/ محمد سعيد الدقاق  )٣(

 مرجع سابق بتصرف. ٨٥-٨٢ص  –د.. منتصر سعيد حمودة  )١(

 مرجع سابق. ٤٦٥ص  –ادق ابو ھيف أ.د. علي ص )٢(
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 إنشاء قواعد قانونية دولية جديدة.  - أ
 تطوير وتقنين قواعد عرفية دولية   - ب
 إنشاء التزامات متبادلة بين الأطراف   -  ج

أنواع (أشكال) المعاهدات الدولية: يـذهب الشـراح فـي تقسـيم المعاهـدات وتصـنيفها  ∗
 :)١(مذاهب شتى منها

 ثنائية أو خاصة، وجماعية أو عامة. تقسيمها بحسب عدد الدول الأطراف إلى -١
 تقسيمها تبعاً لمدتها إلى معاهدات محددة (مؤقتة) ومعاهدات مستديمة ممتدة. -٢
 تقسيمها تبعاً لطبيعتها إلى معاهدات شارعة ومعاهدات عقدية. -٣
تقســيمها تبعــاٌ لموضــوعها إلــى معاهــدات سياســية وعســكرية واقتصــادية وتجاريــة،  -٤

 المتنوعة الموضوع.إلى غير ذلك من التقسيمات 
 إلى: )٢(تقسيمها بحسب إجراءات إبرامها -٥

الاتفــاق الــدولي المباشــر الــذي يبــرم عــن طريــق تبــادل المــذكرات بــين الــدول   ) أ
 المعنية.

الاتفـــاق الـــدولي الـــذي يبـــرم حســـب الإجـــراءات التقليديـــة فـــي القـــانون الـــدولي    ) ب
 –التوقيــــــــع  –تحريــــــــر المعاهــــــــدة  –المفاوضــــــــات  -(الاتصــــــــالات المســــــــبقة

 التصديق).
 تقسيمها بحسب نطاق سريانها إلى: -٦

معاهــدات إقليميــة تعقــد بــين دول كائنــة فــي إقلــيم جغرافــي واحــد وتــنظم شــئون   ) أ
الإقلـيم والعلاقـات الدوليـة بــين أعضـائه مثـل معاهــدة الـدفاع العربـي المشــترك 

 وميثاق الجامعة العربية.
لتنظـــيم  معاهـــدات قاريـــة وهـــي التـــي تضـــم فـــي عضـــويتها دول قـــارة واحـــدة   ) ب

العلاقــــات الدوليــــة بينهــــا وفــــي نطاقهــــا مثــــل معاهــــدة إنشــــاء منظمــــة الوحــــدة 
 الأفريقية.

معاهــــدات دوليــــة خاصــــة تضــــم فــــي عضــــويتها دول تجمعهــــا مواصــــفات او   ) ج
ــــدول  مصــــالح خاصــــة وتكــــون مغلقــــة عليهــــا مثــــل معاهــــدة إنشــــاء منظمــــة ال

                                                      

 مرجع سابق ٤٥٧ص  –أ.د. علي صادق أبو ھيف  )١(

 ١٥٧ص  ١٩٨٠مبادئ القانون الدولي العام   دار النھضة العربية بالقاھرة  –أ.د. عبدالعزيز سرحان  )٢(
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دول الســبع المصـدرة للبتــرول (أوبــك) و(أوابــك) والمعاهــدات التــي تعقــد بــين الــ
 الصناعية الكبرى.

معاهـــدات عالميــــة مفتوحـــة العضــــوية شـــارعة لقواعــــد قانونيـــة دوليــــة ملزمــــة    ) د
لجميـــع دول العـــالم الأعضـــاء وغيـــر الأعضـــاء فيهـــا مثـــل ميثـــاق عـــام الأمـــم 

بإنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات)  ١٩٩٤المتحدة واتفاقية مراكش لعام 
 )١(.١٩٨٢لبحار لعام واتفاقية الأمم المتحدة لقانون ا
 التعريف بالمعاهدات في الشريعة الإسلامية:

لـم يــرد فــي القــرآن الكـريم ولا فــي الســنة النبويــة ولا فـي الاجتهــاد الفقهــي لفــظ المعاهــدة 
كمصــدر للفعــل الثلاثــي (عهــد) وإنمــا وردت ألفــاظ كثيــرة مرادفــة لهــا فــي المعنــى منهــا: عهــد، 

عهـــدهم، وألفـــاظ أخـــرى غيـــر مشـــتقة مـــن أصـــل كلمـــة عهـــدنا، أعهـــد، عاهـــد، عهـــداً، عهـــدكم، 
(عهـــد) مثـــل: الإلً، الميثــــاق، الحلـــف، المهادنــــة، الموادعـــة، المســــالمة، المصـــالحة، الأمــــان، 
الذمــة، وغيــر ذلــك مــن الألفــاظ التــي ترمــز جميعهــا إلــى عقــد عهــد بــين فــريقين علــى شــروط 

لقواعد خاصة وتحقيقاً لمصالحهما  يلتزمونها أو إلى: اتفاق إرادتين على تنظيم علاقاتهما وفقاً 
  المشتركة.

وكــان يغلــب علــى المعاهــدات فــي الفقــه الإســلامي الطــابع الحربــي العســكري وتحقيــق 
أهـــداف الموادعـــة والمســـالمة ونبـــذ الحـــرب والقتـــال، فـــإن الدولـــة الإســـلامية ومنـــذ العـــام الثـــاني 

تتاليـة دفاعـاً عـن نفسـها ، للهجرة النبوية قد فرض عليها أعداؤها الدخول في حروب دفاعيـة م
حيث الأصل فـي الشـريعة الإسـلامية إيثـار السـلم علـى الحـرب، فلمـا قويـت كانـت هـي البادئـة 
ــــر اســــتعمال الفقهــــاء  ــــذلك كث ــــي الســــلم الــــدائم، ول ــــذ الحــــرب والــــدخول معهــــا ف ــــى نب ــــدعوة إل لل

  .)١(لمصطلحات المصالحة والموادعة والمسالمة والمهادنة والأمان والذمة
ث كــان الغــرض الأول مــن المعاهــدات فــي الإســلام (بحســب مــا دلــت عليــه وذلــك حيــ

إعمـالاُ وامتثـالاٌ  )٢(نصوص القرآن والسـنة) هـو تـرك قتـال كـل مـن الفـريقين المتعاهـدين للآخـر
لقوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من المشـركين ثـم لـم ينقصـوكم شـيئاُ ولـم يظـاهروا علـيكم أحـداً 

مـن سـورة التوبـة. وقولـه صـلى االله عليـه وســلم:  ٤دتهم ...." الآيـة فـأتموا إلـيهم عهـدهم إلـى مـ

                                                      

 ٩٦ھـ ص ١٤٢٨افة للنشر عمان/ اYردن دار الثق –القانون الدولي العام  -ا�ستاذان د/ سھيل الفت-وي، د/ غالب عواد حوامدة   )١(

دار الفكññر  –منصññور بññن يñونس البھññوتي –، وراجññع: شññرح منتھñى ا{رادات ١٠٨ص  ٧دار الكتññاب العربññي حñـ –الكاسñاني–بñدائع الصññنائع ) ١(

 ١٢٥ص  ٢بيروت حـ

 .٣٤٦دمشق ص  –المكتبة الحديثة  –آثار الحرب في الفقه ا{س-مي  –أ.د. وھبة الزحيلي )٢(
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". )٣("من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم
ونبـــــذ العهـــــد او المعاهـــــدة هـــــو: إخطـــــار الطـــــرف الثـــــاني بانقضـــــاء وفســـــخ المعاهـــــدة والعـــــودة 

التي كانـت عليهـا مـن قبـل، وقـد حـدد القـرآن الكـريم أسـباب بالعلاقات بين الطرفين إلى الحالة 
ــا النبــذ بتــيقن وظهــور دلائــل وآثــار خيانــة الطــرف الثــاني لأحكــام المعاهــدة. قــال تعــالى: " وَإِم

  نفال.الأ ٥٨" الآية تَخَافَن مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِن اللهَ لاَ يُحِب الْخَائِنِينَ 
 المطلب الثاني

  و دور لجنة ١٩٧٨التعريف باتفاقية فيينا لعام 
  القانون الدولي في انعقادها

 التعريف بلجنة القانون الدولي:  ∗
المــؤرخ  ١٧٤هــي لجنــة تــم إنشــاؤها بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 

الأمـم المتحـدة مـن  من ميثاق عام ٢٢بمقتضى ما تنص عليه المادة  ١٩٤٧نوفمبر  ٢١في 
حق الجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانويـة مـا تـراه ضـرورياُ للقيـام بوظائفهـا ، وتخـتص 
هذ اللجنة بتقنين قواعد القانون الدولي، وتتألف ممن يرشحهم أعضاء الجمعية العامـة، وتعقـد 

غة قواعــد أســبوعاً للنظــر فــي تقنــين وصــيا ١٤-١٠اللجنــة دورة ســنوية فــي جنيــف مــدتها مــن 
  . )١(القانون الدولي العام

 :١٩٧٨دور لجنة القانون الدولي في إعداد وصياغة وانعقاد اتفاقية فيينا لعام  ∗
  يمكن بلورة هذا الدور فيما قامت به اللجنة من الخطوات التالية:

 ١٩٦٢وضع مسألة توارث الدول والحكومات على رأس قائمة أعمالها اعتباراً من عام  )١
 رعية للدراسة المتعمقة لموضوع توارث الدول والحكومات.إنشاء لجنة ف )٢
اســـتمرت اللجنــــة فــــي دراســـة موضــــوعات التــــوارث بالنســـبة للمعاهــــدات والتــــوارث بالنســــبة  )٣

للحقوق والواجبات الناجمة من مصادر أخرى غير المعاهـدات والتـوارث بالنسـبة لعضـوية 
ابعـــة عشـــر حتـــى دورة حيـــث كانـــت تعقـــد دورتهـــا الر  ١٩٦٢المنظمـــات الدوليـــة مـــن عـــام 

 .١٩٧٤انعقادها السادسة والعشرين لعام 
اعتمــدت اللجنـــة مشــروع المـــواد التــي أعـــدتها  ١٩٧٤فــي الــدورة السادســـة والعشــرين لعـــام  )٤

بشـــأن التـــوارث الـــدولي فيمـــا يتعلـــق بالمعاهـــدات، وأوصـــت بـــدعوة الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

                                                      

 ١٧٤ص  ٣دار الكتب العلمية بيروت حـ –المعروف بالكيا الھراس  –عماد الدين بن محمد الطبري  –أحكام القرآن  )٣(

 مرجع سابق. ١٧٥النظرية  العامة للتوارث الدولي ص  –د. أشرف عرفات  )١(
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قــد اتفاقيــة دوليــة بشــأن التــوارث المتحــدة إلــى عقــد مــؤتمر دولــي لدراســة مشــروع المــواد وع
 الدولي فيما يتعلق بالمعاهدات.

انعقـد المــؤتمر الـدولي فـي دورتـين متتــاليتين فـي فيينـا وشــارك  ١٩٧٨، ١٩٧٧فـي عـامي  )٥
عــن اعتمــاد اتفاقيــة فيينــا  ١٩٧٨أغســطس  ٢٢فيــه قرابــة مائــة دولــة، وأســفر انعقــاده فــي 

ها في مقر وزارة الخارجية النمساوية خـلال لتوارث المعاهدات الدولية ، وافتتح التوقيع علي
وبعـــد انقضـــاء هـــذه المـــدة يـــتم  ١٩٧٩فبرايـــر  ٢٨حتـــى  ١٩٧٨أغســـطس  ٢٣الفتـــرة مـــن 

 .)١(١٩٨٧أغسطس ٣١التوقيع على المعاهدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 
بشـأن تـوارث الـدول للمعاهـدات المعقـودة بـين  ١٩٧٨التعريف باتفاقيـة فيينـا لعـام  ∗

 يمكننا بلورة أهم المبادئ والإحكام الواردة في هذه الاتفاقية على النحو التالي: الدول:
يقتصــر نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة علــى حــالات التــوارث التــي تحــدث بــين الــدول حيــث يمتــد  )١

تطبيقهــــا إلــــى حــــالات التــــوارث التــــي تحــــدث بــــين حكومــــات الــــدول أو التــــي تحــــدث بــــين 
 ن طرفاها دولة ومنظمة دولية، ويكشف هذا المبدأ عن:المنظمات الدولية أو التي يكو 

أنــه لا شــأن للاتفاقيــة بمجــرد حلــول دولــة محــل دولــة أخــرى دون وجــود آثــار   - أ
 قانونية لهذه الحلول.

إن نطـــاق تطبيـــق الاتفاقيـــة إنمــــا يتعلـــق بالآثـــار القانونيــــة الناشـــئة عـــن هــــذا   - ب
تــي ســبق للدولــة الحلــول أي بــالحقوق والالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات ال

 .)٢(الموروثة عقدها
المبــدأ الثـــاني: اقتصــار نطـــاق تطبيـــق الاتفاقيــة علـــى حـــالات التــوارث المشـــروع أي التـــي  )٢

تحــدث وفقــاُ لقواعــد القــانون الــدولي، دون حــالات التــوارث غيــر المشــروع أي الناشــئة عــن 
ة ولا الدولــة أعمــال مناقضــة للقــانون الــدولي، أي التــي لا تعتبــر فيهــا الدولــة الخلــف وارثــ

السلف موروثة مثل حالات الاحتلال العراقي لدولة الكويت، والاحتلال التركي لأقاليم من 
سوريا أو من العراق، فإن هذه أعمال غير مشروعة تمت بالمخالفة لقواعد القانون الدولي 
فــــلا تعــــد دولــــة الاحــــتلال وارثــــة، ولا يســــوغ لهــــا المطالبــــة بتطبيــــق أحكــــام الاتفاقيــــة علــــى 

 تلالها وحلولها محل الدولة الأصلية.اح

                                                      

مجلñة كليñة  –قيات فيينا لخ-فة المعاھدات تغيرات الدول واتفا –بتصرف. وراجع كذلك: د. محسن الشيشكلي  ١٨٢المرجع السابق نفسه ص  )١(

 وما بعدھا ١٩ص  ١٩٨٥الحقوق ، جامعة الكويت السنة التاسعة العدد الثاني ، يونيو 

مجلñة كليñة  -١٩٧٨د. حازم جمعñة فñي بحñث لñه بعنñوان: مبñادئ القñانون الñدولي التñي أقرتھñا اتفاقيñة فيينñا لخ-فñة الñدول فñي المعاھñدات لسñنة  )٢(

 بتصرف. ١٦ص  ١٩٩٠عة الزقازيق العدد الثاني الحقوق جام
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المبدأ الثالث: الأثر الفوري لتطبيق الاتفاقية أي نطاق تطبيقها من حيـث الزمـان حيـث لا  )٣
تنطبــــق إلا علــــى حــــالات التــــوارث التــــي حــــدثت بعــــد بــــدء نفاذهــــا أي بعــــد دخولهــــا حيــــز 

ل المعنيـة علـى . بحيث لا يكون لها أثر رجعي، وذلك ما لم يوجد اتفاق بـين الـدو )١(النفاذ
 .)٢(تطبيق الاتفاقية بينها بأثر رجعي

المبــدأ الرابــع: تجريــد الاتفاقــات الثنائيــة بــين الدولــة المورثــة والدولــة الوارثــة بشــأن أيلولـــة  )٤
التزامات الدولة المورثة الناشئة من اتفاقياتهـا الدوليـة الخاصـة بـالإقليم محـل التـوارث إلـى 

ة في مواجهة الغير إذا كان في هذه الاتفاقيـات مـا يضـر الدولة الوارثة من آثارها القانوني
بمصـــالح الـــدول الأطـــراف الأخـــرى فـــي هـــذه الاتفاقيـــات وعـــدم الاعتـــراف بحجيتهـــا، مثـــل 

باعتبـار العـراق مقيــدة  ٣/٦/١٩٣٠اتفاقيـة الأيلولـة التـي عقـدتها بريطانيـا مــع العـراق فـي 
ل البريطاني للإقليم وذلك كشـرط بالمعاهدات التي كانت تطبق على إقليمها أثناء الاحتلا

لحصــول العــراق علــى اســتقلالها وممارســة ســيادتها علــى أراضــيها وحيــث لا تلــزم اتفاقــات 
. ولا تكـون حجـة )٣(الأيلولة إلا الدولتين المورثـة والوارثـة وتقتصـر آثارهـا المباشـرة عليهمـا

 .)٤(في مواجهة الدول الأطراف الأخرى في هذه المعاهدات
س: عدم حجية الإعلانات المنفردة الصادرة من جانـب الدولـة الوارثـة بقبولهـا المبدأ الخام )٥

الإبقـــاء المؤقـــت علـــى نفـــاذ الحقـــوق والالتزامـــات الناشـــئة عـــن المعاهـــدات التـــي ســـبق أن 
عقدتها الدولة المورثـة بخصـوص الإقلـيم محـل التـوارث، تجـاه الأطـراف الأخـرى فـي هـذه 

لا تعدو أن تكـون مجـرد تصـرف مـن جانـب واحـد المعاهدات، وذلك لأن هذه الإعلانات 
لا يرتــب أي أثــر قــانوني تجــاه الأطــراف الأخــرى فــي المعاهــدات المعنيــة، وإن كــان مــن 
الممكـــن اعتبارهـــا أساســـاً لاتفـــاق لاحـــق (صـــريح أو ضـــمني) بـــين الدولـــة الوارثـــة والـــدول 

 ة مؤقتة.الأخرى الأطراف في المعاهدات المعنية موضوعه تطبيق هذه المعاهدات بصف
المبدأ السادس: أحقية الدولة الوارثة في كسب عضوية المعاهدات المتعلقة بإقليمهـا التـي  )٦

سبق للدولة المورثة عقدها مع الدول الأخرى، وبأن تكون طرفاً أصـيلاً فيهـا، وذلـك متـى 
ـــت الأطـــراف  ـــت بنـــود هـــذه المعاهـــدات وقبل ـــوارث، وقبل ـــالحق فـــي الت تـــم الاعتـــراف لهـــا ب

 تها.الأخرى بعضوي
  

                                                      

 ١٩٩٦نوفمبر   ٦وھو  )١(

 مرجع سابق. ٤٩٤ص  –قانون الس-م  –أ.د. محمد طلعت الغنيمي  )٢(

 مرجع سابق. ٢١٠ص –د. أشرف عرفات  )٣(

 ٧٦٩ص –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –أ.د. ص-ح عامر  )٤(
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  المطلب الثالث ∗
  آثار التوارث الدولي على المعاهدات

يعـــرف الفقـــه القـــانوني ثلاثـــة أنـــواع مـــن المعاهـــدات تتـــأثر بـــدرجات متفاوتـــة بـــالتوارث   
  ، نوجز الحديث عنها فيما يلي:)١(الدولي
  أنواع المعاهدات التي تتأثر بالتوارث الدولي: ∗

ـــى المعاهـــدات الإقليميـــة أو العينيـــة: وهـــي التـــي تنصـــ )١ ـــيم لا عل ـــى عـــين الإقل ب آثارهـــا عل
الأشــخاص المتعاقــدة مثــل: معاهــدات ترســيم الحــدود والمعاهــدات الخاصــة بتحديــد طـــرق 
المواصلات الدولية واستخدام الأنهار الدولية ونـزع السـلاح والمعاهـدات التـي تقـرر حقـوق 

نــه أو نــزع ارتفــاق علــى أو لصــالح الإقلــيم والمعاهــدات التــي تقــرر حيــاد الإقلــيم أو جــزء م
 سلاحه.

وذلـك لأن  )٢(فإن هذه المعاهدات وأمثالها تستمر في إلزاميتها للدولة الخلـف (الوارثـة)
عنصـر الإقلـيم فـي مثـل هـذه المعاهـدات يعتبـر الهـدف الأسـاس لانعقادهـا والعنصـر الجـوهري 

الحـــدود فيهــا، وهــي كقاعــدة عامــة تنتقــل مــع الإقلـــيم إلــى الدولــة الوارثــة، احترامــاُ لمبــدأ ثبــات 
مـن الاتفاقيـة، ولا يجـوز للدولـة الخلـف التنصـل  ١١. وإعمالاً لـنص المـادة )٣(الدولية ونهائيتها

مــن الالتزامــات التــي تضــمنتها اتفاقيــات ترســيم الحــدود وأبرمتهــا الدولــة الســلف ولا يســتثنى مــن 
إن هــذه هــذه الاتفاقيــات ســوى الاتفاقيــات الخاصــة بإقامــة قواعــد عســكرية أجنبيــة فــي الإقلــيم فــ

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ١٢. علـــى نحـــو مـــا أقرتـــه المـــادة )٤(الاتفاقيـــات لا تلتـــزم بهـــا الدولـــة الخلـــف
 .١٩٧٨للمعاهدات لعام 

المعاهدات الشارعة: وهـي تلـك المعاهـدات التـي تنشـئ التزامـات دوليـة أقـرب إلـى التشـريع  )٢
لــدوليين علــى تــوارث . وقــد أجمــع الفقــه والعــرف ا)٥(الــدولي منهــا إلــى الالتزامــات التعاقديــة

الدولــة الوارثــة للمعاهــدات الشــارعة التــي كانــت الدولــة المورثــة طرفــاً فيهــا مثــل المعاهــدات 
 الخاصة بحقوق الإنسان وبتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

المعاهدات الشخصية: وهي تلك المعاهـدات المرتبطـة بالشخصـية القانونيـة الدوليـة للدولـة  )٣
التـــي كـــان الاعتبـــار الشخصـــي للدولـــة المورثـــة محـــل اعتبـــار ومراعـــاة وقـــت المورثـــة، أي 

                                                      

 مرجع سابق. ٤٤١لقانون الدولي العام ص ا –أ.د. أبو الخير أحمد عطية  )١(

 مرجع سابق. ٤٣٨-٤٣٦القانون الدولي العام ص  –أ.د. إبراھيم العناني  )٢(

 مرجع سابق. ٨١٤مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ص –أ.د. ص-ح عامر  )٣(

 مرجع سابق. ٨١٥ص  –أ.د. ص-ح عامر  )٤(

 مرجع سابق. ١٦٠ص  –د. أشرف عرفات  )٥(



 

  

 

 

TTL�

إبرامهـــــا مثـــــل المعاهـــــدات السياســـــية (معاهـــــدات الصـــــداقة وحســـــن الجـــــوار) والمعاهـــــدات 
 الاقتصادية والتجارية والإدارية والاجتماعية.

هــــذه المعاهــــدات لا تنتقــــل مــــن الدولــــة المورثــــة إلــــى الدولــــة الوارثــــة نظــــرا لارتباطهــــا 
لشخصية القانونية الدولية للدولة المورثة، حيث تنقضـي المعاهـدة وتسـقط بانعـدام الشخصـية با

، أن المعاهـــدات )١(القانونيـــة للدولـــة المورثـــة، وفـــي ذلـــك يقـــرر أســـتاذنا الـــدكتور حامـــد ســـلطان
الدولية تسقط وتزول آثارها وتنقضـي إذا زال أحـد أطرافهـا، كمـا إذا دخلـت دولتـان فـي معاهـدة 

م زالت إحدى الدولتين المتعاقدتين وفقـدت وصـف الشخصـية الدوليـة، لضـم دولـة ثالثـة دولية ث
لهـــا أو لتقســـيم إقليمهـــا بـــين بعـــض الـــدول، فـــإن المعاهـــدات التـــي عقـــدتها الدولـــة التـــي فقـــدت 

 ١٧٩٥الشخصــية الدوليــة تــزول وتنقضــي، وقــد حــدث هــذا عنــدما ضــمت فرنســا هولنــدا ســنة 
، فــإن المعاهــدات التــي ١٩٣٩الســوفيتي والــرايخ الألمــاني ســنة وعنــدما اقتســم بولنــدا الاتحــاد 

  عقدتها هولندا وبولندا زالت وانقضت بزوالهما وفقدانهما وصف الشخصية الدولية.
  

 المبحث الرابع
  التوارث الدولي

  لأموال ومحفوظات وديون الدولة السلف في ضوء
  ١٩٨٣أحكام اتفاقية فيينا لعام 

 : ١٩٨٣ة فيينا لعام تمهيد: في التعريف باتفاقي ∗
هذه الاتفاقيـة خاصـة بـالتوارث الـدولي فـي عناصـر الذمـة الماليـة للدولـة السـلف (المورثـة)  )١

 الديون. –المحفوظات  -الثلاث: الأموال
لم تتعرض الاتفاقية لتقنين الحقوق المكتسبة للدولة السلف ولا النظام القانوني الذي كانت  )٢

 لا أحكام الجنسية.الدولة السلف تفرضه على الإقليم، و 
حتـى ١٩٦٨هذه الاتفاقيـة مـن إعـداد لجنـة القـانون الـدولي وقـد اسـتغرق اعـدادها مـن عـام  )٣

وتــم اعتمادهــا مــن لــدن مــؤتمر المفوضــين الــذي دعــت إليــه الجمعيــة العامــة  ١٩٨١عــام 
والـذي ١٩٨٣أبريـل  ٨-١للأمم المتحدة والمنعقـد فـي فيينـا عاصـمة النمسـا فـي الفتـرة مـن 

 تماد الاتفاقية.أسفر عن اع
صـــوتا عـــن  ١١صـــوتاً وامتنـــاع  ١١صـــوتاً ومعارضـــة  ٥٤تـــم اعتمـــاد الاتفاقيـــة بأغلبيـــة  )٤

التصويت، من أعضـاء الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة والـراجح أنهـا لـم تـدخل حيـز النفـاذ 
بعــد، وســوف نعــالج فــي هــذا المبحــث ومــن خــلال ثلاثــة مطالــب موضــوع (محــل) التــوارث 

 التي عنيت الاتفاقية بصياغة قواعدها وأحكامها. في الجوانب الثلاث
                                                      

 مرجع سابق ٢٠٨ص  –القانون الدولي العام وقت السلم  –أ.د. حامد سلطان  )١(
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 المطلب الأول ∗
  توارث ممتلكات (أموال) الدولة السلف

 تعريف المال في اللغة وفي اصطلاح علماء الفقه الإسلامي:  ∗
وهـو فـي أصـل اللغـة مـا يقتنـى ويملـك  )١(المال في اللغة هو: ما يملك مـن جميـع الأشـياء

نفعة، وقد عرفه فقهاء الشريعة بعدة تعريفات منها : ما يقع من كل شيء سواء كان عيناً أو م
، وقيـل هـو: كـل مـا يمكـن )٢(عليه الملك ويستبد به المالك بمنعه عن غيره إذا أخذه من وجهـه

، ولا تثبـت الماليـة للأشـياء إلا بتمويـل كـل أو بعـض )٣(حيازتـه وإحـرازه والانتفـاع بـه فـي العـادة
لشــيء فإنهــا لا تــزول عنــه مــن تلقــاء نفســها ألا إذا تــرك النــاس النــاس لهــا، وإذا ثبتــت الماليــة 

، وبناء على ما تقدم: فإن ما يقع تحـت حيـازة مالكـه  )٤(كلهم تمول هذا الشيء بانعدام منفعته
وينتفع به فعلاً يعتبر مالاً وكذا كل ما يمكن حيازته والانتفاع به مآلاً مثـل المعـادن الموجـودة 

لا يمكــن حيازتــه وينتفــع بــه مثــل ضــوء الشــمس والقمــر فإنــه لا فــي جــوف الأرض، أمــا مــالا 
يعتبر مالاً وكذا ما يمكن حيازته ولكن ينتفع بـه فـي أوقـات الضـرورة والاضـطرار مثـل الخمـر 

  والميتة ولحم الخنزير بالنسبة للمسلم فإنها لا تعتبر أموالاً.
الدولة وتحـوزه وتنفـرد  تعني كلمة الملكية العامة للدولة: ما تتملكه تعريف الممتلكات: ∗

بقــرارات اســتعماله واســتغلاله والتصــرف فيــه مــن الأشــياء والأمــوال والحقــوق والمنــافع 
التـــي لا تخضـــع ولا تقـــع تحـــت ملكيـــة أحـــد مـــن مواطنيهـــا. وحـــق الملكيـــة حـــق عينـــي 
مرتبط بالعين محل الحق، حيث يـرد علـى شـيء محـدد بالـذات يمـنح صـاحبه التسـلط 

وســاطة مــن أحــد، ويتمتـع قانونــاً بفــرض احتــرام الكافــة لــه،  المباشـر علــى الشــيء دون
كما يمنح صاحبه ميزة التقدم ، والأفضلية في استيفاء منافع الشيء، ويقع على كافـة 
الأموال والأشياء وفـي الفقـه الإسـلامي تعـرف الملكيـة بأنهـا: اختصـاص حـاجز شـرعاً 

ق حــق للغيـــر بمحـــل مــن نقـــص الأهليــة أو تعلـــ )٥(بســوغ صـــاحبه التصــرف إلا لمـــانع
الملكية، والملكيـة فـي كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون الخـاص، ليسـت شـيئاً ماديـاً ، 
وإنما هي حق مـن الحقـوق، لكونهـا تثبـت علاقـة شـرعية بـين المالـك والأشـياء الواقعـة 
في ملكيته، تجعله مختصاً بها اختصاصاً يمنـع غيـره عنـه، بحيـث يمكنـه إجـراء كافـة 

                                                      

 ٦٣٥ص ١١ھـ حـ١٤١٤دار صادر بيروت  -ابن منظور –لسان العرب  )١(

 ٩ص  ٢دار الفكر بيروت حـ –الموافقات للشاطبي  )٢(

 ٢٥ص – ٣دار الفكر العربي  بالقاھرة  ط –أحكام المعام-ت  الشرعية  –الشيخ علي الخفيف  )٣(

 بيروت -دار النھضة العربية  – ٢٨٤تاريخ الفقه ا{س-مي ونظرية الملكية والعقود ص –أ.د. بدران أبو العينين  )٤(

 .٣٣٣ص ١ھـحـ١٤٢٥دار القلم دمشق  -المدخل الفقھي العام    -الشيخ الدكتور مصطفى أحمد الزرقا  )٥(
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عنـــد تحقـــق أهليتـــه للتصـــرف، بكـــل الطـــرق الســـائغة لـــه شـــرعاً وفـــي  التصـــرفات فيهـــا
 .)١(الحدود التي بينها الشرع

والملكية قد تقع علـى الأعيـان ومنافعهـا، وقـد تقـع علـى المنـافع دون الأعيـان وتسـمى 
في الحالة الأولى ملكيـة تامـة، وتسـمى فـي الحالـة الثانيـة ملكيـة ناقصـة، كمـا أنهـا قـد 

قــد تكــون شــائعة متعلقــة بجــزء نســبي غيــر معــين ولا مفــرز مــن تكــون مفــرزة محــددة و 
  العين محل الملكية.

 خصائص الملكية التامة: ∗
اختصاص المالك وحده بالانتفـاع بالشـيء المملـوك بكـل وجـوه الانتفـاع مـن غيـر  )١

تقيـد بزمـان أو بمكـان أو بشــكل معـين، مـالم يكـن هــذا الانتفـاع محظـوراً شــرعاً أو 
 ة.قانوناً لاعتبارات خاص

عـــدم التأقيـــت بالزمـــان، حيـــث لا ينتهـــي الملـــك التـــام إلا بهـــلاك العـــين أو انتقـــال  )٢
 ملكيتها إلى الغير ببيع أو ميراث أو هبة.

 عدم القابلية للإسقاط بحيث يصير الشيء المملوك بلا مالك. )٣
 .)٢(عدم وجوب الضمان على المالك عند إتلافه للشيء المملوك له )٤

 :١٩٨٣ولة السلف في اتفاقية فيينا لعام التعريف بأموال وممتلكات الد ∗
لقــد ثــار جــدل فقهــي طويــل حــول تحديــد ماهيــة أمــوال الدولــة المورثــة التــي تنتقــل بقــوة 
أحكـام الاتفاقيــة إلــى الدولـة الوارثــة، وهــل تشـمل كــل عناصــر الـدومين العــام والــدومين 

مواطنيهـا  الخاص للدولة، وكـل اسـتحقاقاتها مـن الضـرائب والرسـوم والـثمن العـام تجـاه
  والمقيمين على إقليمها، أم هي قاصرة على بعض هذه العناصر.

ــم ينتــه هــذا الجــدل الفقهــي إلــى وضــع معيــار محــدد ومســتقل لتحديــد ماهيــة أمــوال  ول
الدولة، وتكشف السوابق الدولية عن طريقتين يمكن مـن خلالهمـا تحديـد أمـوال الدولـة 

  .)١(المورثة التي تنتقل إلى الدولة الوارثة
 لطريقة الأولى: تحديد هذه الأموال بالاتفاق بين الدولتين المورثة والوارثة.ا )١
 لجوء الدولتين إلى القضاء الدولي. )٢

                                                      

 مرجع سابق ٣٠٦صتاريخ الفقه ا{س-مي  –أ.د. بدران أبو العينين  )١(

 ٥٧-٥٠ص ١٤٠٨دار الوفñاء للنشñر بالمنصñورة، مصñر  –الحرية ا�قتصادية في ا{س-م وأثرھا في التنمية  –أ.د. سعيد أبو الفتوح بسيوني  )٢(

 بتصرف.

 مرجع سابق. ٤٧١النظرية العامة للتوارث الدولي، ص  –د. أشرف عرفات  )١(
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وقـــــد تـــــم الأخـــــذ بالطريقـــــة الأولـــــى فـــــي عـــــدد مـــــن الاتفاقيـــــات الثنائيـــــة منهـــــا معاهـــــدة 
ـــا فـــي  ـــين فرنســـا وبريطاني والتـــي أعـــادت فرنســـا  ١١/٤/١٧١٣|(أوترخـــت) الموقعـــة ب

ى بريطانيـا بلـدة ومضـيق (هدسـون) بمـا فيـه مـن أمـاكن وصـروح وحصـون بموجبها إل
وأسلحة وقنابل وبارود إذا كان موجوداً أو أشياء ليست مملوكة لأي شـخص. كمـا تـم 
الأخــذ بالطريقــة الثانيــة فــي بعــض الحــالات، ولــم يســفر الأخــذ بــالطريقتين عــن وضــع 

لــــة الوارثــــة مــــن الدولــــة تعريــــف محــــدد وشــــامل للأمــــوال والممتلكــــات التــــي ترثهــــا الدو 
  الموروثة.

وهو الأمر الذي دعا جانب من الفقه القانوني إلى اقتراح اللجوء إلى القانون الـداخلي 
. إلا أن )٢(في الدولة المورثة لأغراض تحديد عناصر دومينها العام ودومينها الخاص

يقتضي تقليـل  هذه الطريقة تكتنفها مشكلة قدرة الدولة المورثة على تعديل قوانينها بما
عناصــر دومينهــا العــام والخــاص، للإضــرار بمصــالح الدولــة الوارثــة، قبــل عقــد اتفاقيــة 

  توارث الأقاليم بينهما.
ومـــع وجـــود هـــذا الاعتبـــار فـــإن هـــذه الطريقـــة هـــي مـــا اســـتقر عليـــه العمـــل فـــي تحديـــد 

قيــة الأمــوال والممتلكــات التــي تنتقــل بــالتوارث، وقــد أخــذت بهــا المــادة الثامنــة مــن اتفا
  .١٩٨٣فيينا لعام 

التزاماً على الدولة المورثـة بعـدم  ١٩٨٣من اتفاقية فيينا لعام  ١٣وقد وضعت المادة 
اتخاذ أي إجراءات مسبقة لتغيير الوضع القانوني في ملكية الأموال التي ستنتقل إلى 

  .)١(الدولة الوارثة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الورثة
 موال المتوارثة:آثار وتاريخ وطبيعة الأ ∗

يسســتتبع نشــأة حــق الدولــة الوارثــة فــي تــوارث أمــوال وممتلكــات الدولــة المورثــة انتقــال 
الأموال إلى ذمتها بقوة القانون بمجرد حدوث الواقعة المنشئة للتوارث وانقضاء حقوق 
الدولة المورثة في أموالها وممتلكاتها لحظة انتقالها إلى ذمة الدولة الوارثـة وذلـك دون 
ـــة هـــذه  ـــة أو قيامهـــا بـــأي تصـــرف إيجـــابي لنقـــل ملكي ـــى إرادة الدولـــة المورث توقـــف عل

  الأموال.

                                                      

والدومين العام ھو ممتلكات الدولة التي يتñاح لمواطنيھñا اسñتعمالھا  -امة التي تعبر عن ممتلكات الدولةالدومين أحد مصطلحات علم المالية الع )٢(

ب- مقابل أو بمقابل رمزي مثñل الشñارع والميñادين والحñدائق والمتنزھñات ، أمñا الñدومين الخñاص فھñو ممتلكñات الدولñة الشñبيھة بممتلكñات 

 –علñم الماليñة العامñة  –لھا مثñل المشñروعات ا{نتاجيñة المملوكñة للدولñة، راجñع أ.د. عطيñة صñقر اYفراد التي � يسمح للمواطنين باسñتعما

 ١٥٧توزيع دار النھضة العربية بالقاھرة ص 

 مرجع سابق. ٤٧٧-٤٧٢ص  –د. أشرف عرفات  )١(
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ويتحــدد تــاريخ انتقــال أمــوال وممتلكــات الدولــة المورثــة بالتــاريخ الــذي تحــل فيــه الدولــة 
الوارثــة محــل الدولــة المورثــة فــي تــولي المســئولية الدوليــة عــن الإقلــيم محــل التــوارث، 

  لتان على تحديد تاريخ آخر.وذلك ما لم تتفق الدو 
وتــتم عمليــة الانتقــال المشــار إليهــا دون إلــزام الدولــة الوارثــة بــدفع أو تقــديم أي مقابــل 

، وذلك مـا لـم تتفـق الـدولتان علـى غيـر ذلـك، ومـا لـم )٢(مادي أو عيني للدولة المورثة
مـن  ١١يتعلق ببعض أعيان الأموال الموروثة حقوق لـدول أخـرى، وقـد أكـدت المـادة 

مـن الاتفاقيـة قـد  ١٢على العمل بهـذا المبـدأ غيـر أن المـادة  ١٩٨٣اتفاقية فيينا لعام 
اســتثنت مــن مبــدأ مجانيــة الانتقــال الأمــوال والحقــوق والمصــالح التــي تكــون فــي تــاريخ 
التوارث واقعة في إقلـيم الدولـة المورثـة ومملوكـة لدولـة ثالثـة وفقـا للقـانون الـداخلي فـي 

فـرق فـي الأمـوال المتوارثـة بـين الأمـوال العقاريـة والأمـوال المنقولـة الدولة المورثة. ولا 
ما دامت كائنة في الإقلـيم محـل التـوارث ومرتبطـة بـالإقليم ارتباطـاً جغرافيـاً، ومرتبطـة 
كذلك بنشاط الدولة المورثة المتصل بالإقليم محل التوارث، وذلك بأن تكون ضـرورية 

ا على الإقليم، فإن أموال الدولة المورثة المنقولة لمباشرة الدولة المورثة لحقوق سيادته
المرتبطة بنشاطها المتصل بالإقليم محل التوارث تنتقل إلى الدولة الوارثة شأنها شـأن 

  الأموال العقارية.
وإذا كـــان حـــق الدولـــة الوارثـــة فـــي ميراثهـــا لأمـــوال الدولـــة المورثـــة ناشـــئاً عـــن توارثهـــا 

يم محــل ســيادة الدولــة المورثــة فــإن وقعــت الســيادة للســيادة وحلــول ســيادتها علــى الإقلــ
، وذلــك )١(علــى جــزء مــن الإقلــيم آلــت الأمــوال والممتلكــات المرتبطــة بهــذا الجــزء فقــط

لأنها مخصصة لمنفعة السكان القاطنين على هذا الجـزء مـن الإقلـيم فيـرتبط مصـيرها 
  بمصيرهم.

الوارثـة جميـع الأرصـدة النقديـة وتتبع الأموال المتوارثة التـي تـؤول ملكيتهـا إلـى الدولـة 
واحتيــــاطي العمــــلات وغطــــاء إصــــدار العملــــة مــــن الــــذهب والأوراق الماليــــة والأوراق 
التجارية المحفوظة لدى البنك المركزي متـى كانـت موجـودة فـي الإقلـيم محـل التـوارث 

  ومرتبطة بنشاط الدولة المورثة في الإقليم.
  
  

                                                      

 ١٩٧ص  ١٩٥٤القاھرة  –اYصول الجديدة للقانون الدولي العام  –أ.د. محمد حافظ غانم  )٢(

 فس المرجع السابق والصفحةن )١(
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 المطلب الثاني ∗
  الدولة المورثةالتوارث الدولي لمحفوظات 

  
: تبـــدو أهميــة المحفوظـــات بالنســـبة لأيــة دولـــة مـــن الوجـــوه أهميـــة محفوظـــات الدولـــة ∗

 التالية:
 أنها شاهد على تاريخ الدولة. )١
 أنها سجل لإدارة شئون الدولة في ماضيها وحاضرها. )٢
 أنها تجسيد لخفايا وأسرار وظواهر أمور الدولة. )٣
 الثقافي والاقتصادي.أنها جمع لتراث الدولة وتطورها التاريخي و  )٤
 أنها رمز لهوية الدولة. )٥
 أنها سلاح يمكن استخدامه ضد الدولة تحقيقاً لأهداف سياسية أو عسكرية. )٦
 أنها مفتاح لجميع المعلومات السرية عن الدولة. )٧
 أنها قابلة للاستنساخ والتزوير والنشر والتسريب والإتلاف. )٨
لــــدولي تعريــــف جــــامع مــــانع لــــم يــــرد فــــي فقــــه القــــانون ا ماهيــــة محفوظــــات الدولــــة: ∗

 لمحفوظات الدولة، وإنما تم تعريفها عن طريق التمثيل لها ومن ذلك:
 أنها السجلات والخرائط والمخطوطات والمخططات وصكوك الملكية. )١
 أنها الوثائق والسجلات المتعلقة بشئون الحكم والإدارة والجيش والقضاء. )٢
وميــة وســجلات المواليــد والوفيــات أنهــا المســتندات والســجلات المســحية والوثــائق الحك )٣

 والزواج والطلاق والسجلات العقارية.
 أنها المواد الوثائقية عن حياة ونشاط الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية في الدولة. )٤
أنها الوثائق الرسمية ذات القيمة التاريخيـة والفنيـة والثقافيـة واللوحـات الفنيـة والتماثيـل  )٥

حــف والهــدايا التــي تلقاهــا رؤســاء وملــوك الدولــة مــن وأعمــال النحــت والأيقونــات والت
 نظرائهم.

أنهــا كــل مــا تعتــز الشــعوب بتملكــه واقتنائــه ولا تســمح بتملــك الأفــراد لــه، وتضــعه فــي  )٦
 .)١(متاحف خاصة رمزاً لحضارتها وتاريخها

أنهـــا كـــل مـــا يحكـــي تـــاريخ الدولـــة مـــن وثـــائق ورســـوم ونقـــوش وصـــور وأفـــلام ونقـــود  )٧
صــوتية وســمعية وبصــرية مــن كــل مــا أنتجتــه أو ورثتــه الدولــة وطوابــع بريــد وأشــرطة 

                                                      

 بتصرف. ١٧٨-١٧٢ص  ١٩٨٩العدد اYول  ١٨مجلة كلية القانون بجامعة بغداد مجلد  –الخ-فة في أرشيف الدولة  –د. عصام العطية  )١(
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عن أسلافها وتحتفظ به في أماكن خاصة أمينة، وأياً كان موضوعها أو طبيعتهـا أو 
 مادة صنعها أو تاريخها أو نوعها أو صفاتها أو الغرض من حفظها.

 الأحكام القانونية الخاصة بتوارث المحفوظات: ∗
ئق الرســمية المتعلقــة بشــئون الحكــم والإدارة والموثقــة لمــا كانــت المحفوظــات هــي الوثــا

لحيـــاة الإقلـــيم علـــى امتـــداد تاريخـــه القـــديم والحـــديث، وذا قيمـــة ماليـــة لا تقـــدر بـــثمن، 
ومحققــة لمنــافع لا تحصــى، فإنهــا وبهــذه الاعتبــارات تــرتبط بــأموال وممتلكــات الدولــة 

ة نفــس أحكـام انتقــال الأمــوال الموروثـة، وتأخــذ فــي انتقالهـا بــالميراث إلــى الدولـة الوارثــ
  والممتلكات العينية والمنقولة وذلك من حيث ما يأتي:

انتقالهــا فــي نفــس تــاريخ تــوارث الأمــوال والممتلكــات وذلــك مــا لــم تتفــق الــدولتان علــى  ∗
 تاريخ آخر أو يقرر خلاف ذلك عن طريق جهاز دولي مختص.

الموروثـة، وانقضـاء حـق  نشأة حق الدولة الوارثة فـي الانتفـاع وفـي حفـظ المحفوظـات ∗
 الدولة المورثة على تلك المحفوظات.

ـــة  ∗ ـــى الدولـــة الوارثـــة دون التزامهـــا بـــدفع أي مجانيـــة الانتقـــال أي انتقـــال المحفوظـــات إل
تعويضات نقدية أو عينية إلى الدولة المورثة، وذلك ما لم تتفق الدولتان على خـلاف 

 ذلك.
دولــة المورثــة مــن عمليــة التــوارث خــروج المحفوظــات المودعــة مــن دول أخــرى لــدى ال ∗

 لوقوعها في ملكية الدول المودعة لها.
التــــزام الدولــــة الوارثــــة بالحفــــاظ علــــى مــــا ورثتــــه عــــن الدولــــة المورثــــة مــــن محفوظــــات  ∗

 باعتبارها تراثاً ثقافياً مشتركاً للإنسانية.
 التـــزام الدولـــة المورثـــة بنقـــل المحفوظـــات الإداريـــة الخاصـــة بجـــزء الإقلـــيم الـــذي حلـــت ∗

ســـيادة الدولـــة الوارثـــة عليـــه تجنبـــاً لتعطيـــل الإدارة اليوميـــة لشـــئون الجـــزء المـــورث مـــن 
الإقلــيم وشــئون مواطنيــه وبصــفة خاصــة المحفوظــات المتعلقــة بســندات ملكيــة الأفــراد 
للأراضــي والعقــارات وســجلات الأحــوال المدنيــة (المواليــد والوفيــات والــزواج والطــلاق، 

 دولية للإقليم).ووثائق تعيين ورسم الحدود ال
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 المطلب الثالث ∗
  التوارث الدولي لديون الدولة المورثة

  أسباب هذا التوارث: ∗
للدولـة الوارثـة فـي تـوارث  ١٩٨٣في مقابل الحقوق الثابتة بمقتضى اتفاقية فيينا لعـام 

أموال وممتلكات ومحفوظات الدولة المورثة المرتبطة بالإقليم محل التوارث فهل تتحمل الدولة 
وارثة جزءاً من الدين العام الداخلي والخارجي للدولة الموروثة الذي أنفقته في مصالح شعب ال

الإقلـــيم محـــل التـــوارث، وفـــي بنـــاء البنيـــة التحتيـــة وإقامـــة المرافـــق العامـــة الخدميـــة مـــن الطـــرق 
والجسور ومحطات تحليـة الميـاه وتوليـد الكهربـاء ومـد شـبكات الصـرف الصـحي والمواصـلات 

وغير ذلـك مـن المرافـق الخدميـة اللازمـة لتسـيير الحيـاة فـي الإقلـيم محـل التـوارث  والاتصالات
، وقاعـــدة: النقمـــة بقـــدر النعمـــة، والنعمـــة بقـــدر النقمـــة، )١(وذلـــك إعمـــالاً لقاعـــدة: الغـــرم بـــالغنم

  وقاعدة: الخراج بالضمان.
د فـــإن هـــذه القواعـــد تفيـــد المشـــاركة فـــي المغـــانم والمغـــارم، حتـــى لا يفـــوز طـــرف واحـــ  

بالمغــانم ويتــرك الطــرف الثــاني لتحمــل المغــارم وحــده، فــإن الغــرم مضــرة والغــنم منفعــة والعــدل 
بقــدر مــا حصــل عليــه مــن منفعــة،  )٢(يقتضــي أن مــن نالــه نفــع شــيء يجــب أن يتحمــل ضــرره

  وبقدر ما يغنم الوارث من منافع الإقليم يجب التزامه بمغارمه.
  الخلاف الفقهي حول هذا التوارث: ∗

ربت أقـوال وآراء علمـاء القـانون الـدولي فـي شـأن تـوارث ديـون الدولـة السـلف وقد تضا  
قد  ١٩٨٣(المورثة) مع استقرار العمل الدولي على توارثها، وقد كان موقف اتفاقية فيينا لعام 

قضى بانتقال ديون الدولة المورثـة إلـى الدولـة الوارثـة بالنسـب العادلـة مـع مراعـاة مـا يكـون قـد 
  لة الوارثة من أموال وحقوق ومصالح مرتبطة بهذا الدين.انتقل إلى الدو 

 المعنى المراد بديون الدولة المورثة: ∗
يراد بهذه الديون: الالتزامـات الماليـة الدوليـة التـي تـدين بهـا الدولـة المورثـة للمقرضـين 
المحليين من الأفراد والمؤسسات المالية الداخلية، وكذا الديون المترتبة في ذمتهـا بموجـب 

روض للدائنين الدوليين مضمونة بضمانات دولية لا تتأثر بالتغيير في سيادتها الإقليمية ق
على أراضـيها لثبوتهـا فـي ذمـة الدولـة ذاتهـا، وذلـك متـى تـم حصـول الدولـة المورثـة عليهـا 

                                                      

  ٩٨ص  ١٩٩٩دار عالم المعرفة  –موسوعة القواعد والضوابط الفقھية  –. وراجع: د. علي الندوي ٨٧مجلة اYحكام العدلية المادة  )١(

 ٤٦١م ص ٢٠١٠دار ا{يمان للنشر با{سكندرية  –موسوعة القواعد الفقھية  –د. عطية آل قارة  )٢(
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بالطرق المشروعة ولم يكن غرضها الإضرار بالمصالح الخاصة للدولة الوارثـة أو للإقلـيم 
  محل التوارث.

 :)١(ار انتقال ديون الدولةآث ∗
يترتـــب علـــى انتقـــال ديـــون الدولـــة المورثـــة إلـــى ذمـــة الدولـــة الوارثـــة انقضـــاء الالتـــزام بهـــذه 
الديون بالنسبة إلى الدولة المورثة ونشوء التزام الدولة الوارثة بها، على نحـو مـا هـو ثابـت فـي 

تم الاتفـاق بـين الـدولتين انتقـال الأمـوال والمحفوظـات وذلـك مـن تـاريخ حـدوث التـوارث مـا لـم يـ
أن تـوارث الـدول للـديون لا  ١٩٨٣مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٣٦على خلاف ذلك، وتقرر المادة 

  يؤثر في حد ذاته في حقوق والتزامات الدائنين على معنى:
أن توارث الديون وإن كان يؤدي إلى انتقـال ديـون الدولـة المورثـة إلـى الدولـة الوارثـة، فـإن 

يتوقــف عنــد هــذا الحــد ولا يمــس حقــوق والتزامــات الــدائنين، حيــث تظــل الدولــة  أثــره ينبغــي أن
الموروثة مسئولة عن كامل الديون في مواجهة الدولة الدائنة إلى أن تفي به الدولـة الوارثـة أو 
تحولــه إلــى ذمتهــا باتفاقهــا مــع الدولــة الدائنــة، وبحيــث لا يجــوز الاحتجــاج علــى الدولــة الدائنــة 

ارثـــة تـــرفض الوفـــاء بالـــدين أو حصـــتها منـــه إذا تـــم اقتســـامه بينهـــا وبـــين الدولـــة بـــأن الدولـــة الو 
المورثة، فإن الدولة الوارثة ليست هي المدين المباشر للدولة الدائنة، وذلك ما لم توافق الدولـة 
الدائنة على حوالة الدين من ذمـة الدولـة المورثـة إلـى ذمـة الدولـة الوارثـة وعلـى قبـول اقتضـائه 

ا كانــت ذمتهــا الماليــة أكثــر مــلاءة مــن الذمــة الماليــة للدولــة المورثــة، وكــان فــي هــذا منهــا، إذ
  القبول ما يحقق مصالح الدولة الدائنة.

وفــي جميــع الأحــوال فــإن انتقــال (تــوارث) ديــون الدولــة المورثــة فــي جميــع صــور وأشــكال 
عامة أو لأغراض جميع هذه الديون (أي سواء كانت ديون كلية أو جزئية دولية ، أو محلية، 

خاصـــة ومحـــددة) مـــا زال محـــل جـــدل ومثـــار خـــلاف بـــين المؤيـــدين والمعارضـــين مـــن فقهـــاء 
  القانون الدولي العام. وبعد: 

فإننــا نضــع هــذا البحــث التأصــيلي لمبــدأ التــوارث أو الاســتخلاف الــدولي تحــت أنظــار مــن 
لإقليمــي وبــزوال دول يعنــيهم الأمــر فــي المنطقــة العربيــة التــي بانــت مهــددة بمخــاطر التقســيم ا

ونشأة دول جديدة، وذلك تحسباً لتجنب صراعات قانونية حول توارث حقوق السـيادة والأمـوال 
  والممتلكات والمحفوظات والديون بين الدولة الفانية والدولة الجديدة.

   

                                                      

 مرجع سابق ٦٣٢النظرية العامة للتوارث الدولي، ص  –د. أشرف عرفات  )١(
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  الخاتمة
يعرف فقه القانون الـدولي نظريـة يطلـق عليهـا الـبعض نظريـة التـوارث الـدولي ويطلـق   

ا الــبعض نظريــة الاســتخلاف الــدولي، وهــي تعــالج نتــائج وآثــار المتغيــرات الطارئــة التــي عليهــ
تلحــق بأقــاليم الــدول بالزيــادة أو بــالنقص وتــنعكس علــى وضــع الدولــة وكيانهــا وســيادتها علــى 
أراضيها وينتج عنها الكثير من الآثار القانونية المتصلة بشخصية الدولة وحقوقهـا والتزاماتهـا 

عاهداتها، ويعالج هذا البحث هـذه النظريـة بجميـع أبعادهـا وآثارهـا، وقـد تـم تقسـيمه وديونها وم
  إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

وقد تناول البحث في مقدمته التمهيد لموضوع البحث وحدوده وأسباب اختيـار موضـوعه 
ث الـدولي فـي إطـار القـانون وخطته، وفي المبحث الأول وتحت عنوان: النظرية العامة للتوار 

الــــدولي العــــام عــــالج البحــــث فــــي أربعــــة مطالــــب التغيــــرات المتعلقــــة بالشــــأن الــــداخلي للدولــــة 
ونتائجها حيث تم بحث متغيرين رئيسيين يتصلان بالنظام الـداخلي للدولـة وتكوينهـا الإقليمـي 

  ثم بيان نتائج المتغيرات التي تلحق بحياة الدول.
بحـــث المتغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى عنصـــر الإقلـــيم وآثارهـــا مـــن وفـــي المطلـــب الثـــاني تـــم 

  حيث:
 أشكال هذه التغيرات  ) أ
 الآثار المترتبة على فناء الدولة   ) ب
الموازنــة بــين مصــطلحي التــوارث والاســتخلاف مــن وجهــة نظــر فقهــاء القــانون. وفــي   ) ج

المطلــــب الثالــــث وتحــــت عنــــوان ماهيــــة التــــوارث وعناصــــره، وشــــروطه وأنواعــــه، أورد 
بعة تعريفات للتـوارث مـع بيـان عناصـر التعريـف المختـار، ثـم تنـاول البحـث البحث أر 

 تحديد شروط التوارث الدولي وأنواعه وجوهر فكرته.
وفي المطلب الرابع عني البحث بتقديم نموذج لواقع تطبيقي معاصـر للتـوارث الـدولي 

ه، ثـم وهو نموذج تفكك الاتحاد السوفيتي وفنائـه وحلـول عـدة جمهوريـات مسـتقلة محلـ
ناقش البحث قضية مدى اعتبار روسيا الاتحادية امتداداً واستمراراً للاتحاد السوفيتي، 
حيث وجد في هذه القضية اتجاهان متعارضان عرضهما البحث مـع النتـائج المترتبـة 

  على كل اتجاه منهما.
 وقد جاء المبحث الثاني تحت عنوان: النظرية العامة للتوارث في الفقه الإسلامي وقد

  تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين.
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جـاء المطلـب الأول تحـت عنــوان: تنـازع النظريـات القانونيــة المحـددة لطبيعـة التــوارث 
الـدولي حيـث اسـتعرض البحـث فـي هـذا الشـأن ثـلاث نظريـات مـع الآثـار المترتبـة علـى القــول 

الـدول فـي إطـار  بكل نظرية وأوجه النقد الموجهة إليها، كما عني البحث بتناول مسألة تـوارث
جهــود لجنـــة القـــانون الـــدولي ومبـــررات رفـــض إطـــلاق مصـــطلح التـــوارث علـــى انتقـــال الحقـــوق 
والالتزامــات الدوليــة بــين الــدول، ووضــع هــذه المبــررات فــي ميــزان الشــريعة الإســلامية، والحكــم 

  عليها بالمعايير الشرعية.
سلامية عالج البحث وفي المطلب الثاني وتحت عنوان أحكام الميراث في الشريعة الإ

  المقاصد البحثية التالية:
 تعريف التركة -
 عناصر التركة التي تنتقل إلى الورثة بالميراث والتي لا تنتقل -
 الحقائق التي تثبت بالموت -
 وقت انتهاء الذمة المالية للميت -
 نتائج وجود الذمة -
 آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في الوقت التي تنتهي فيه الذمة -
 رة) البحث في وقت انتهاء الذمة بالموتفائدة (ثم -

وقد جاء المبحـث الثالـث تحـت عنـوان التـوارث الـدولي للمعاهـدات علـى ضـوء أعمـال 
وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب علـى  ١٩٧٨لجنة القانون الدولي واتفاقية فيينا لعام 

  النحو التالي:
عناصرها وأنواعها فـي جاء المطلب الأول تحت عنوان التعريف بالمعاهدات الدولية و 

  القانون الدولي والشريعة الإسلامية وقد عولجت فيه المسائل التالية:
 تعريف المعاهدات الدولية في القانون والمواثيق الدولية -
 عناصر تعريف المعاهدات والغرض من عقدها -
 أشكال المعاهدات الدولية وتقسيماتها -
 يةالتعريف بالمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلام -

ودور  ١٩٧٨أمـا المطلــب الثــاني فقــد جــاء تحــت عنــوان: التعريــف باتفاقيــة فيينــا لعــام 
  لجنة القانون الدولي في انعقادها وقد عولجت فيه المسائل التالية:

 التعريف بلجنة القانون الدولي -
 دور اللجنة في إعداد وصياغة الاتفاقية -



 

  

 

 

TUM�

 التعريف بالاتفاقية وعرض أهم مبادئها وأحكامها -
المطلب الثالث فقد جـاء تحـت عنـوان آثـار التـوارث الـدولي علـى المعاهـدات وفيـه أما 

  تمت مناقشة المسائل التالية:
 المعاهدات الإقليمية أو العينية ومدى تأثرها بالتوارث الدولي -
 المعاهدات الشارعة ومدى تأثرها بالتوارث الدولي -
 المعاهدات الشخصية ومدى تأثرها بالتوارث الدولي -

لمبحث الرابع فقد جـاء تحـت عنـوان التـوارث الـدولي لأمـوال ومحفوظـات وديـون وأما ا
وقـــد عولجـــت مـــن خلالـــه  ١٩٨٣الدولـــة الســـلف فـــي ضـــوء أحكـــام اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 

  المسائل التالية:
بشـــأن التـــوارث الـــدولي لأمـــوال ومحفوظـــات  ١٩٨٣التعريـــف باتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -

ومـن خـلال ثلاثـة مطالـب عنـي المطلـب  وديون الدولة السـلف، كمـا عولجـت فيـه
 الأول منها بمعالجة الأمور التالية:

 تعريف المال في اللغة وفي اصطلاح فقهاء الشريعة •
 تعريف الملكية العامة للدولة وخصائصها •
 ١٩٨٣التعريف بأموال وممتلكات الدولة السلف في اتفاقية فيينا لعام  •
 آثار وطبيعة الأموال المتوارثة. •

ب الثاني فقد عالج موضـوع التـوارث الـدولي لمحفوظـات الدولـة الموروثـة وذلـك مـن وأما المطل
  خلال بيان:

 أهمية محفوظات الدولة •
 ماهية محفوظات الدولة •
 الأحكام القانونية الخاصة بتوارث المحفوظات •

وقـــد جـــاء المطلـــب الثالـــث تحـــت عنـــوان التـــوارث الـــدولي لـــديون الدولـــة الموروثـــة، وفيـــه تمـــت 
قصود من الديون الموروثة وتحديد طبيعتها والمعنى المـراد منهـا وآثـار انتقالهـا إلـى مناقشة الم

  الدولة الوارثة.
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  وقد توصل الباحث من خلال معالجة ومناقشة موضوعاته ومسائله إلى النتائج التالية:
  أهم نتائج البحث: ∗
ان الدولـة أنه لا مشاحة في الاصطلاح فسواء أطلقنا على التغيرات التي تؤثر في كيـ )١

ومركزهــا الإقليمــي توارثــاً أواســتخلافاً فــإن كــلا الاصــطلاحين يرمــزان إلــى التغيــر فــي 
التكــــوين الإقليمــــي للدولــــة ومقومــــات بقائهــــا ســــواء بالفنــــاء أو بالتفكــــك والانحــــلال أو 

 بانفصال بعض أقاليمها عنها.
كوينـــه انقســـام الفقـــه القـــانوني حـــول مـــدى خضـــوع الإقلـــيم المنفصـــل عـــن الدولـــة بعـــد ت )٢

 لشخص دولي مستقل للمعاهدات التي وقعتها الدولة الأصل قبل الانفصال.
توجــه الــرأي الــراجح فــي الفقــه القــانوني نحــو عــدم إعفــاء الإقلــيم المنفصــل عــن الدولــة  )٣

الأصل من نصيبه في ديون الدولة فإن هذه الـديون قـد اسـتفاد منهـا كـل أقـاليم الدولـة 
 وكل فرد من رعاياها.

الوارثـــة بنصـــيب الإقلـــيم الـــذي ضـــمته إليهـــا مـــن ديـــون والتزامـــات الدولـــة  الـــزام الدولـــة )٤
 المورثة بناء على قواعد العدالة والعرف الدولي الغالب.

عدم تأثر الملكيات الخاصة للأفراد بالتوارث بين الدول أو بانتقال السيادة على أجزاء  )٥
 ن الدولة الأصل.من أقاليم دولة إلى دولة أخرى أو باستقلال الإقليم المنفصل ع

انتقال ملكيـة الأمـوال العامـة التـي كانـت ثابتـة للدولـة الموروثـة إلـى الدولـة الوارثـة مـع  )٦
ضـــرورة احتـــرام الدولـــة الوارثـــة للحقـــوق والامتيـــازات التـــي كانـــت الدولـــة الموروثـــة قـــد 
ـــــاء والميـــــاه  ـــــل الكهرب ـــــق العامـــــة مث ـــــى المراف ـــــات العامـــــة عل ـــــراد أو الهيئ منحتهـــــا للأف

 ت.والمواصلا
خضـــوع الإقلـــيم المنفصـــل أو المنضـــم للقـــانون الدســـتوري والنظـــام السياســـي والقـــوانين  )٧

المدنيــة والتجاريـــة والجنائيـــة وغيرهــا المصـــدرة مـــن جانـــب الدولــة الوارثـــة بعـــد إصـــدار 
 ونشر قانون خاص بهذا الخضوع.
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 توصيات البحث: ∗
  ويوصي البحث بما يلي:

اقترضـتها الدولـة السـلف (المورثـة) عمـلاً اعتبار إنكار الدولة الخلف للديون التي  )١
 غير مشروع يسمع منها ولا يسمح لها به.

عدم تطبيق أحكـام الميـراث الـدولي خصوصـاً مـا يتعلـق بالجنسـية علـى الأراضـي  )٢
 التي يتم احتلالها بالقوة المسلحة مهما تقادم زمن الاحتلال.

و ضــمها فيمــا ضــرورة مراعــاة حقــوق ورغبــات شــعوب الأقــاليم التــي يــتم فصــلها أ )٣
يتعلق بتقرير مصير إقليمهم وتحديد مسـتقبله السياسـي وذلـك بـإجراء اسـتفتاء لهـم 
فــي كــل مــا يمســهم مــن جــراء الضــم أو الانفصــال، وذلــك قبــل الاعتــراف بانتقــال 

 السيادة على الإقليم من الدولة الموروثة إلى الدولة الوارثة.
تي تطـرأ علـى الـدول بـالقوة والعنـف امتناع الاعتراف الدولي بالتغيرات الإقليمية ال )٤

 والإرهاب (حالة داعش وأشباهها نموذجاً)
  

  هذا وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  قائمة بالمصادر والمراجع
المعــــروف بحاشــــية ابــــن  -رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار -ابــــن عابــــدين محمــــد أمــــين -١

 هـ.١٣٨٦مطابع البابي الحلبي، مصر  -عابدين
تحقيـــق عبـــداالله التركـــي، عبـــدالفتاح الحلـــو، دار  -المغنـــي -ابـــن قدامـــة عبـــداالله بـــن أحمـــد -٢

 هـ.١٤٠٥ –الفكر بيروت 
 ١١حـ ١٤١٠دار صادر بيروت  -لسان العرب -ابن منظور محمد بن مكرم -٣
ري علــي الخطيــب، مصــطفى البــابي الحلبــي حاشــية البجيــ–ســليمان بــن علــي  -البجيــري -٤

 هـ.١٣٧٠
 ٢دار الفكر بيروت حـ -شرح منتهى الإرادات -البهوتي منصور بن يونس -٥
 ٢هـ حـ١٤٠٢دار الفكر بيروت  -كشاف القناع -البهوتي منصور بن يونس -٦
حاشــية الرملــي علــى أســنى المطالــب شــرح روض  -الرملــي محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد -٧

 الطالب.
 تبيين الحقائق، دار الكتاب الإسلامي. -ثمان بن عليالزيلعي ع -٨
ـــدين بـــن محمـــد المعـــروف بالكيـــا الهـــراس -٩ دار الكتـــب  -أحكـــام القـــرآن -الطبـــري عمـــاد ال

 هـ.١٤٠٥العلمية بيروت 
بدائع الصنائع تحقيق علي محمـد معـوض وعـادل أحمـد،  -الكاساني أبو بكر بن مسعود - ١٠

 .٧هـ حـ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت 
 دار الفكر العربي بالقاهرة. –القانون الدولي العام  -. إبراهيم العنانيأ.د - ١١
 ٢٠١١أكاديمية شرطة دبي  -القانون الدولي العام -أ.د. أبو الخير أحمد عطية - ١٢
الوســـيط فــي القـــانون الــدولي العـــام، دار النهضــة العربيـــة بالقـــاهرة  -أ.د. أحمــد أبـــو الوفــا - ١٣

 م.١٩٩٥
دار النهضـــــة العربيـــــة بالقـــــاهرة -مـــــة للتـــــوارث الـــــدولالنظريـــــة العا –د. أشـــــرف عرفـــــات  - ١٤

 هـ.١٤٢١
تــاريخ الفكــر الإســلامي ونظريــة الملكيــة والعقــود، دار النهضــة  -أ.د. بــدران أبــو العينــين - ١٥

 العربية بالقاهرة.
دار الكتـــــاب الجـــــامعي –مبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي العـــــام  -أ.د. جعفـــــر عبدالســـــلام علـــــي - ١٦

١٤٢٣. 
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دولي التــي أقرتهــا اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول ......... مبــادئ القــانون الــ -حــازم جمعــة - ١٧
 م.١٩٩٠، مجلة كلية الحقوق جامعة الزقازيق، مصر العدد الثاني ١٩٧٨لسنة 

دار النهضــة العربيــة بالقــاهرة  -القــانون الــدولي العــام فــي وقــت الســلم-أ.د. حامــد ســلطان - ١٨
١٩٧٦. 

 بدون ناشر. -ثالوسيط في أحكام التركات والمواري-أ.د. زكريا البري - ١٩
دار الوفـاء للنشـر بالمنصـورة/  –الحريـة الاقتصـادية فـي الإسـلام  -أ.د. سعيد أبـو الفتـوح - ٢٠

 هـ.١٤٠٨مصر 
الأســــتاذان د. ســــهيل الفــــتلاوي، د. غالــــب عــــواد حوامــــدة، القــــانون الــــدولي، دار الثقافــــة  - ٢١

 هـ.١٤٢٨عمان/ الأردن  -للنشر
فــي الســلم والحـــرب، منشــأة المعـــارف  القــانون الــدولي العـــام -أ.د. الشــافعي محمــد بشـــير - ٢٢

 .١٩٧٤بالإسكندرية 
 ١٩٩٥مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  -أ.د. صلاح الدين عامر - ٢٣
 دار النهضة العربية بالقاهرة. -مبادئ القانون الدولي العام -أ.د. عبدالعزيز سرحان - ٢٤
بغـداد مجلـد  مجلة كلية القانون جامعـة –الخلافة في أرشيف الدولة  –د. عصام العطية  - ٢٥

 مز١٩٨٩) ١عدد ( ١٨
 م.٢٠١٠دار الإيمان للنشر بالإسكندرية  -موسوعة القواعد الفقهية -د. عطية آل قارة - ٢٦
 ١٩٩٨علم المالية العامة، دار النهضة العربية بالقاهرة  -أ.د.عطية عبدالحليم صقر - ٢٧
 .٣رة طدار الفكر العربي بالقاه -أحكام المعاملات الشرعية -أ.د. الشيخ علي الخفيف - ٢٨
دار الفكر العربـي بالقـاهرة  -الحق والذمة وتأثير الموت فيهما -أ.د. الشيخ علي الخفيف - ٢٩

 هـ.١٤٣١
 جمهرة القواعد الفقهية، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.–أ.د. علي الندوي  - ٣٠
ــــدوي - ٣١ ــــي الن ــــة -أ.د. عل ــــروت  -موســــوعة القواعــــد والضــــوابط الفقهي ــــة بي دار عــــالم المعرف

 م.١٩٩٩
 منشأة المعارف بالإسكندرية، -القانون الدولي العام -ي صادق أبو هيفأ.د. عل - ٣٢
الملكيــة ونظريــة العقــد فــي الشــريعة الإســلامية، دار الفكــر  -أ.د. الشــيخ محمــد أبــو زهــرة - ٣٣

 العربي بالقاهرة.
 أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي بالقاهرة. -أ.د. الشيخ محمد أبو زهرة - ٣٤
 .١٩٨٢الدار الجامعية للنشر  -القانون الدولي -الدقاقأ.د. محمد السعيد  - ٣٥
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محاضــــرات فــــي القــــانون الــــدولي العــــام، الــــدار الجامعيــــة للنشــــر  -أ.د. محمــــد المجــــذوب - ٣٦
 بيروت.

 مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر بالفجالة. -أ.د. محمد حافظ غانم - ٣٧
 العام، القاهرة.الأصول الجديدة للقانون الدولي  -أ.د. محمد حافظ غانم - ٣٨
بعض الاتجاهـات الحديثـة فـي القـانون الـدولي العـام، منشـأة  -أ.د. محمد طلعت الغنيمي - ٣٩

 المعارف بالإسكندرية.
الوســـــيط فـــــي القـــــانون الـــــدولي العـــــام، منشـــــأة المعـــــارف  -أ.د. محمـــــد طلعـــــت الغنيمـــــي - ٤٠

 م.١٩٨٢بالإسكندرية، 
ة المعاهــدات، مجلــة الحقــوق تغيــرات الــدول واتفاقيــات فيينــا لخلافــ -د. محســن الشيشــكلي - ٤١

 .١٩٨٥يونيو  ٢العدد  ٩جامعة الكويت السنة 
الوجيز في القانون الدولي العام، مطبعة لجنة التأليف القاهرة  -أ.د. محمود سامي جنينة - ٤٢

١٩٤٤. 
 هـ١٤٢٥دار القلم دمشق  –المدخل الفقهي العام  -أ.د. مصطفى أحمد الزرقا - ٤٣
 م.١٩٩١دار النهضة العربية بالقاهرة  -ولي العامالقانون الد –أ.د. مفيد محمود شهاب  - ٤٤
دار الفكــــر الجــــامعي بالإســــكندرية  -القــــانون الـــدولي المعاصــــر -منتصـــر ســــعيد حمــــودة - ٤٥

 م.٢٠٠٩
  المكتبة الحديثة دمشق. -آثار الحرب في الفقه الإسلامي -أ.د. وهبة الزحيلي - ٤٦

  


